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وثائق العطاءات النموذجية

توريد السلع

تصدير

لقد تم تحضير وثائق عطاءات توريد السلع على أساس العطاءات التنافسية الوطنية في المشاريع الممولة جزئياً أو كلياً من البنك الدولي في جمهورية العراق. وهي متسقة مع إرشادات التوريد الممولة من قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية [طبعة أيار 2004].

وتستند هذه الوثائق النموذجية على وثائق عطاءات التوريد الرئيسية ودليل المستخدم الصادرة في تشرين أول 2004، والمحضرة من قبل بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية. وتعكس هذه الوثائق "الممارسات الأمثل" لهذه المؤسسات.

تفترض وثائق عطاءات توريد السلع هذه عدم حدوث أي تأهيل مسبق قبل طرح العطاء.

وثائق العطاءات النموذجية لتوريد السلع

ملخص

الجزء الأول – إجراءات العطاء

الفصل الأول:
تعليمات لمقدمي العطاء

يقدم هذا الفصل معلومات تساعد مقدمي العطاءات على إعداد عطاءاتهم. كما يقدم معلومات حول كيفية تسليم العطاءات وفتحها وتقييمها إحالة العقود. يحتوي الفصل الأول على أحكام  يجب استخدامها دون تعديل.

الفصل الثاني:
ورقة بيانات العطاء

يحتوي هذا الفصل على أحكام مكملة للفصل الأول، تعليمات لمقدمي العطاءات، ومتعلقة بكل عملية التوريد.

الفصل الثالث:
معايير التقييم والمؤهلات

يتضمن هذا الفصل المعايير المستخدمة في تحديد العطاء الأرخص، والمتطلبات التي يجب توافرها في مقدم العطاء لإنجاز العقد.

الفصل الرابع:
نماذج العطاءات

يتضمن هذا الفصل نماذج تسليم العطاءات، لوائح الأسعار، وضمان العطاء الذي يجب أن يقدم معه.

الفصل الخامس:
الدول المؤهلة

ويتضمن هذا الجزء معلومات تتعلق بالدول المؤهلة.

الجزء الثاني – متطلبات التوريد

الفصل السادس:
جدول المتطلبات

يتضمن هذا الفصل لائحة بالسلع والخدمات ذات العلاقة، جداول التسليم والانتهاء، المواصفات الفنية والمخططات التي تصف السلع والخدمات المتصلة بها والتي سيتم توريدها.

الجزء الثالث: العقد

الفصل السابع:
شروط العقد العامة 

يتضمن هذا الفصل الفقرات العامة التي تنطبق على كل عقد. نصوص الفقرات المدرجة في هذا الفصل لا يمكن تعديلها.

الفصل الثامن:
شروط العقد الخاصة 

يتضمن هذا الفصل فقرات خاصة بكل عقد تعدل أو تكمل شروط العقد العامة المدرجة في الفصل السابع.

الفصل التاسع:
نماذج العقود

يحتوي هذا الفصل على نموذج الاتفاقية والتي، عند استكمالها، تتضمن التصحيحات والتعديلات على العطاء الموافق عليها ومسموح بها حسب التعليمات لمقدمي العطاءات وشروط العقد العامة والخاصة.

إن نماذج ضمان حسن التنفيذ وضمان الدفعة المقدمة سيملؤها الفائز بالعطاء فقط بعد ترسية العقد وذلك إن كانت مطلوبة.
مرفق:

طرح العطاء

ملحق في نهاية وثائق العطاء نموذج "طرح العطاء" للعلم.

وثائق العطاء

صدر في: ...............

لتوريد

( أدخل تعريف السلع )

العطاءات الوطنية التنافسية: [أدخل رقم العطاء الوطني التنافسي]
المشروع: [أدخل اسم المشروع]

المشتري: [أدخل اسم المشتري]

جدول المحتويات
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الفصل الأول: تعليمات لمقدمي العطاء

أ. عام

1
نطاق العطاء

1.1
يقوم المشتري المشار إليه في ورقة بيانات العطاء، بإصدار وثائق العطاء هذه لتزويد السلع والخدمات المتصلة بها المحددة في الفصل السادس, جدول المتطلبات. يتم تحديد اسم ورقم توريد هذا العطاء التنافسي الوطني للشراء في ورقة بيانات العطاء، كما تحدد هذه الورقة اسم وتعريف وعدد المواد المطلوبة.

1.2
عند ورودها في وثائق العطاء:

1. تعبير "كتابياً" يعني أي وسيلة من وسائل الاتصال الكتابي (البريد، البريد الإلكتروني، الفاكس، التلكس)، مع إثبات استلامها.

2. إذا تطلب السياق ذلك، تستخدم صيغة المفرد لوصف الجمع والعكس صحيح.
3. "اليوم" يقصد به يوم في التقويم الميلادي.
2
مصدر التمويل

2.1
يتوجب على المقترض أو المستلم (المشار فيما يلي "بالمقترض") المحدد بوثائق العطاء, أن يكون قد تقدم بطلب أو حصل فعلاً على تمويل (المشار فيما يلي "بالأموال") من البنك الدولي لإنشاء والتعمير، أو مؤسسة التنمية الدولية (المشار فيما يلي "بالبنك") تقارب قيمة تكلفة المشروع المشار إليه في ورقة بيانات العطاء. يتعين على المقترض أن يخصص جزءاً من هذه الأموال لسداد الدفعات المطلوبة في العقد الذي صدرت بصدده وثائق العطاء.

2.2
تصرف دفعات البنك فقط عند طلب المقترض وبموافقة البنك وفقا لشروط اتفاقية التمويل (المشار إليها فيما يلي "باتفاقية التمويل") بين الطرفين، البنك والمقترض.

3.
الاحتيال والفساد

3.1
يشترط البنك أن يحافظ المقترضون (بما في ذلك المستفيدين من قروض البنك)، ومقدموا العطاء، والمزودون، والمتعاقدون والاستشاريين بعقود ممولة من البنك على أعلى معايير الأخلاق خلال عملية الشراء وتنفيذ العقد. وفي سبيل تحقيق هذه السياسة:

(أ)
يعتمد البنك التعريفات التالية لغرض هذه النصوص:

1. "الممارسات الفاسدة" تعني تقديم، إعطاء، استلام أو التماس بشكل مباشر أو غير مباشر أي غرض ذو قيمة للتأثير على عمل مسؤول في موقع مسؤولية عامة خلال عملية التوريد أو تنفيذ العقد.
2. "ممارسات احتيالية "تعني أي سوء تمثيل أو حذف لأي من الحقائق بهدف التأثير على عملية التوريد أو تنفيذ العقد.
3. "ممارسات التواطؤ" تعني أي تخطيط أو تنسيق بين اثنين من مقدمي العطاء، بعلم أو دون علم المقترض بهدف وضع أسعار وهمية وغير تنافسية.

4. "ممارسات قهرية" تعني إيذاء أو التهديد بإيذاء، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أشخاص أو ممتلكاتهم للتأثير على مشاركتهم في عمليات التوريد أو التأثير على تنفيذ العقد.

(ب)
للبنك الحق في رفض مقترح ترسية إذا قرر أن المتقدم تورط بشكل مباشر أو من خلال وسيط في أي من ممارسات الاحتيال أو الفساد أو التواطؤ أو التهديد خلال عملية التنافس على العقد المعني.

(ج)
للبنك الحق بمعاقبة الفرد أو المؤسسة، بما في ذلك تجريدهم من أهلية استلام أي عقود ممولة من البنك، سواء كان ذلك قطعياً أو لمدة محددة في حال ثبت تورطهم بشكل مباشر أو من خلال وسيط في أي من ممارسات الاحتيال أو الفساد أو التواطؤ أو التهديد خلال التنافس أو تنفيذ عقد ممول من البنك.

(د)
للبنك الحق باشتراط إضافة بند لوثائق العطاءات وفي العقود الممولة من البنك، تلزم من خلالها مقدمي العطاء والمزودين والمتعهدين والاستشاريين بالسماح للبنك بفحص حساباتهم وسجلاتهم وأية وثائق أخرى لها علاقة بتسليم العطاء أو تنفيذ العقد، كما تسمح بتدقيق هذه الحسابات من مدققين معينين من قبل البنك.

3.2
بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون مقدم العطاء على علم تام بالنصوص المبينة في البند الفرعي 34.أ (3) للشروط العامة للعقد.

4
المتناقصون المؤهلون

4.1
لجميع مقدمي العطاء، أو الجهات التي تشكل هؤلاء المقدمين، أن يحملوا أي جنسية في إطار القيود المحددة في الفصل الخامس، البلدان المؤهلة. يعتبر متقدم العطاء حاملاً لجنسية دولة ما إذا كان مواطناً فيها أو مؤسساً لشركة، أو مسجلاً وعاملاً بما يتوافق مع نصوص قوانين تلك الدولة. تنطبق هذه المعايير أيضاً في تحديد جنسية المقاولين بالباطن أو المزودين لأي جزء من العقد بما في ذلك الخدمات المتصلة بها.

4.2
يجب ألا يكون لمقدم العطاء أي تضارب في المصالح، حيث سيتم استثناء أي متقدم يثبت تورطه في تضارب للمصالح مع جهة أو أكثر في عملية تقديم العطاء وفي كل من الحالات التالية:
(أ)
إذا كان حاليا أو كان في السابق على علاقة بالشركة، أو أحد توابعها، التي تقدم الخدمات الاستشارية للمشتري في تحضير وتصميم المواصفات والوثائق الأخرى المستخدمة لتحديد السلع التي سيجري توريدها من خلال هذا العطاء؛ أو

(ب)
إذا تقدم بأكثر من عطاء في هذه المناقصة، إلا في حالة تقديم عروض بديلة كتلك المنصوص عليها في الفقرة  13من التعليمات لمقدمي العطاء. وفي أي من الأحوال لا يمنع هذا الشرط المقاولين بالباطن من الاشتراك في أكثر من عطاء.
4.3
سيستثنى المتقدم فاقد الأهلية أمام البنك، بموجب الفقرة 3 من التعليمات لمقدمي العطاء، في تاريخ إحالة العطاء. توجد لائحة بأسماء الشركات المستثناة على العنوان الإلكتروني الموجود في ورقة بيانات العطاء. كما يستثني البنك أي متقدم يعتبر فاقداً للأهلية أو موقوفاً عن العمل من قبل الحكومة العراقية، مكتب سياسة التعاقد الحكومي العام.

4.4
المؤسسات المملوكة من قبل الحكومة العراقية تكون مؤهلة للاشتراك في العطاء، فقط إذا أثبتت إنها (1) مستقلة قانونيا وماليا  (2) تعمل وفق القانون التجاري (3) ليست مؤسسة تابعة للمشتري.

4.5
يتوجب على مقدمي العطاء إثبات استمرار أهليتهم بما يرضي المشتري كلما طلب المشتري ذلك.
5
السلع المؤهلة والخدمات ذات العلاقة

5.1
يجب أن تكون جميع السلع والخدمات ذات العلاقة المزودة حسب العقد الممول من البنك ناشئة من أي دولة حسب الفصل الخامس, الدول المؤهلة.

5.2
لأغراض هذه الفقرة يشمل تعريف "سلع" السلع والمواد الخام والآلات والمعدات والمنشآت الصناعية، كما يشمل تعريف "الخدمات ذات العلاقة" خدمات مثل التأمين والتركيب والتدريب والصيانة.
5.3
مصطلح "المنشأ" يعني الدولة التي يتم منها استخراج المواد أو إنتاجها أو زراعتها أو معالجتها أو تصنيعها، أو التي من خلال التصنيع أو المعالجة أو التجميع تنتج سلعا تجارية تختلف في صفاتها الأساسية عن مكوناتها.
ب. محتويات وثائق العطاء
6
أجزاء وثائق العطاء

6.1
تتألف وثائق العطاء من ثلاثة فصول تتضمن جميع الأجزاء المشار إليها أدناه، ويجب أن تقرأ هذه الأخيرة بالتزامن مع أي ملحق يصدر وفقا للفقرة الثامنة من التعليمات لمقدمي العطاء. 

الجزء الأول
إجراءات العطاء

· الفصل الأول: التعليمات لمقدمي العطاء
· الفصل الثاني: ورقة بيانات العطاء
· الفصل الثالث: معايير التقييم والمؤهلات 
· الفصل الرابع: نماذج العطاء
· الفصل الخامس: الدول المؤهلة
الجزء الثاني
متطلبات التوريد

· الفصل السادس: جدول المتطلبات
الجزء الثالث
العقد

· الفصل السابع: شروط العقد العامة
· الفصل الثامن: شروط العقد الخاصة
· الفصل التاسع: نماذج العقود

6.2
لا تعتبر دعوة العطاء التي يصدرها المشتري جزءاً من وثائق العطاء.

6.3
في حالة عدم تسلم أوراق العطاء وملحقاته من المشتري مباشرة، لا يعتبر هذا الأخير مسئولا عن اكتمالها.

6.4
يفترض أن يقوم مقدم العطاء بفحص جميع التعليمات والنماذج والمصطلحات والمواصفات الموجودة في وثائق العطاء. إن التقصير في توفير جميع المعلومات والوثائق المطلوبة في وثائق العطاء قد يؤدي إلى رفض العطاء. 

7
توضيح وثائق العطاء

7.1
في حالة الحاجة لتوضيح أو تفسير أي من المعلومات الواردة في وثائق العطاء يجب على مقدم العطاء أن يراسل المشتري على العنوان المذكور في ورقة بيانات العطاء. ويتوجب على الأخير أن يرد على أي استفسارات ترد إليه، شريطة أن يتم استلامها قبل 21 يوماً على الأقل من المهلة النهائية لتسليم العطاءات. وعلى المشتري إرسال نسخة عن رده على تلك الاستفسارات لكل من استلموا وثائق العطاء مباشرة منه بما في ذلك وصف الاستفسار دون بيان مصدره. إذا ارتأى المشتري ضرورة تعديل وثائق العطاء نتيجة لهذه الاستفسارات, فعليه أن يقوم بذلك حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة 8 والفقرة الفرعية رقم 22.2 من التعليمات لمقدمي العطاء.

8
تعديل وثائق العطاء

8.1
للمشتري الحق في تعديل وثائق العطاء، عن طريق إصدار ملحق بها، في أي وقت يسبق الموعد النهائي لتسليم العطاءات.

8.2
تعتبر الملاحق جزءاً من الوثائق، ويجري تعميمها كتابة على جميع اللذين استلموا أوراق العطاء من المشتري مباشرة.

8.3
للمشتري الحق بتأجيل الموعد النهائي لتسليم العطاءات وفقا للفقرة الفرعية 22.2 من التعليمات لمقدمي العطاء، وذلك لإعطاء المقدمين الفرصة لأخذ التعديلات الواردة في الملحق بعين الاعتبار.

ج.
إعداد العطاءات
9
تكلفة تقديم العطاء

9.1
يتحمل مقدم العطاء جميع التكاليف المتعلقة بإعداد وتسليم العطاء، ولا يعتبر المشتري مسئولا عن هذه التكاليف بغض النظر عن نتائج العطاء.
10
لغة العطاء

10.1
يكتب العطاء وجميع الوثائق والمراسلات المتعلقة به باللغة المذكورة في ورقة بيانات العطاء. من الممكن أن تسلم الوثائق المساندة والمواد المطبوعة بلغة أخرى، شريطة أن تكون مرفقة بترجمة دقيقة، باللغة المذكورة في ورقة بيانات العطاء. ولغايات تفسير العطاء يتم اعتماد النصوص المترجمة.   

11
الوثائق التي تشكل العطاء

11.1
يتألف العطاء من الوثائق التالية:

1. نموذج تسليم العطاء ولائحة الأسعار المستخدمة بما يتناسب مع الفقرة 12 و 14 من التعليمات لمقدمي العطاء,

2. ضمان العطاء أو إعلان ضمان العطاء بما يتوافق مع الفقرة 19 من التعليمات لمقدمي العطاء، إذا طلب,
3. التأكيد كتابيا على تفويض الموقع على العطاء بإلزام المتقدم بحسب الفقرة 20 من التعليمات لمقدمي العطاء.
4. دلائل موثقة على تتطابق السلع والخدمات ذات العلاقة مع تلك الموجودة في وثائق العطاء، وفقا للفقرة 16 و 27  من التعليمات لمقدمي العطاء،
هـ.  دلائل موثقة على أهلية مقدم العطاء لتنفيذ العقد في حال تم إرساء العطاء عليه، وفقا للفقرة 17 من التعليمات لمقدمي العطاء،
6. أي وثيقة أخرى محددة في ورقة بيانات العطاء.
12
نموذج تسليم العطاء، ولوائح الأسعار

12.1
يسلم مقدم العطاء نموذج تسليم العطاء الموجود في الفصل الرابع، نماذج العطاءات. يجب أن يتم تعبئة النموذج بالكامل دون أي تغيير في شكله ولن تقبل أية بدائل. يجب تعبئة جميع الفراغات بالمعلومات المطلوبة.

12.2
على مقدم العطاء أن يسلم لوائح الأسعار للسلع والخدمات ذات العلاقة بحسب منشأها مستخدماً النماذج الموجودة في الفصل الخامس، نماذج العطاء.

13
العطاءات البديلة

13.1
لا يتم اعتماد العطاءات البديلة إلا إذا ذكر غير ذلك في ورقة بيانات العطاء.

14
أسعار العطاءات والحسومات

14.1
الأسعار والحسومات المقدمة في نموذج تسليم العطاء ولائحة الأسعار يجب أن تتطابق مع المتطلبات المحددة أدناه.

14.2
يجب أن تدرج وتسعر جميع البنود والمواد بشكل مستقل في لائحة الأسعار. إذا احتوت اللائحة على بنود غير مسعرة سيفترض أن أسعارها ستظهر من خلال بنود أخرى. وتعتبر أي بنود أو مواد غير مذكورة في لائحة الأسعار غير مشمولة في العطاء، وفي حالة التعديل يكون ذلك وفقا للفقرة 29 من التعليمات لمقدمي العطاء.

14.3
السعر الذي يظهر في نموذج تسليم العطاء هو السعر الإجمالي للعطاء، مستثنيا أي حسومات مقدمة.

14.4
على مقدم العطاء أن يذكر أي حسومات غير مشروطة، وأن يوضح كيفية استخدامها في نموذج تسليم العطاء.

14.5
تقدم الأسعار بالدولار الأمريكي، وتكون شاملة للضرائب والرسوم (تسليم خالص الجمارك).

14.6
تثبت الأسعار خلال تنفيذ العقد وهي غير قابلة للتغيير تحت أي ظرف.

14.7
قد تطرح العطاءات بشكل منفرد أو بشكل مجموعات إذا نصت على ذلك الفقرة الفرعية 1.1 من التعليمات لمقدمي العطاء. يجب أن تتوافق الأسعار المذكورة مع 100% من البنود المحددة لكل حصة ومع 100% من كمياتها، إلا إذا ذكر عكس ذلك في ورقة بيانات العطاء. على المقدمين اللذين يرغبون بتقديم حسم في الأسعار في حالة إرساء أكثر من عقد عليهم أن يوضحوا الحسم بما يتوافق مع الفقرة الفرعية 14.4 من التعليمات لمقدمي العطاء، شرط أن تسلم العطاءات لجميع هذه الحصص وتفتح في نفس الوقت.

15
المستندات التي تؤكد أهلية مقدم العطاء

15.1
على مقدمي العطاء تعبئة نموذج تسليم العطاء الموجود في الفصل الخامس، نماذج العطاء، ليوثقوا أهليتهم للمشاركة فيه وفقا للفقرة الرابعة من التعليمات لمقدمي العطاء.

16
المستندات التي تؤكد مطابقة السلع والخدمات ذات العلاقة

16.1
على مقدم العطاء أن يسلم الدلائل الموثقة على مطابقة السلع للمواصفات الفنية والمعايير المذكورة في الفصل السادس، لائحة المتطلبات.

16.2
يمكن أن تكون هذه الوثائق على شكل مواد مطبوعة أو رسومات أو بيانات، ويجب أن تتضمن وصفا مفصلا لكل بند الصفات الفنية والأدائية الأساسية للسلع والخدمات، بحيث يوضح توافقها مع المواصفات المطلوبة. وأن يسلم المتقدم تقريرا بالاختلافات والاستثناءات على لائحة المتطلبات إن أمكن.

16.3
على مقدم العطاء أن يقدم أيضا لائحة بجميع التفاصيل، بما في ذلك الموارد المتاحة، والأسعار الحالية، وقطع الغيار، والمعدات الخاصة الضرورية لاستمرار عمل السلع بعد استخدامها من قبل المشتري للفترة المحددة في ورقة بيانات العطاء.

16.4
يفترض أن تكون معايير المصنعية والعمل والمواد والمعدات والإشارة إلى الأسماء التجارية و/ أو أرقام الأدلة المصورة المحددة من قبل المشتري في جدول المتطلبات، وصفية لا حصرية. ولمقدم العطاء أن يعرض معايير أخرى للجودة والعلامات التجارية وأرقام الأدلة المصورة، بشرط أن تحقق نفس كفاءة البنود المذكورة في اللائحة أو أعلى منها وأن تنال رضى المشتري.

17
المستندات التي تؤكد مؤهلات مقدم العطاء 

17.1
يجب على المستندات التي تثبت مؤهلات مقدم العطاء في حال إحالة العطاء عليه أن تفي بالشروط  التالية:

(أ)
إذا لم يكن مقدم العطاء عاملاً في بلد المشتري، وإذا كان ذلك مطلوباً في ورقة بيانات العطاء، يجب أن يكون ممثلاً بوكيل في الدولة مجهز للقيام بعمليات الصيانة وتوفير قطع الغيار بحسب ما هو مذكور في المواصفات وشروط العقد.

(ب)
أن تتوفر في مقدم العطاء جميع المؤهلات والمعايير المنصوص عليها في الفصل الثالث، معايير التقييم والمؤهلات.

18
فترة صلاحية العطاءات

18.1
تستمر صلاحية سريان العطاء بعد الموعد النهائي لتسليمه بحسب ما هو مذكور في ورقة بيانات العطاء، ويتم رفض أي عطاء تمتد صلاحيته لفترة أقصر.

18.2
في بعض الظروف الاستثنائية، يطلب المشتري تمديد فترة العطاء قبل انتهاء مدة الصلاحية المحددة. ويجب أن يكون طلب التمديد والإجابة عليه موثقاً كتابياً. إذا تم طلب ضمان العطاء بحسب ما هو منصوص عليه في الفقرة 19 من التعليمات لمقدمي العطاء، يتم تمديد الضمان أيضا. ولمقدم العطاء الحق برفض طلب التمديد دون أن يفقد ضمان العطاء.       

19
ضمان العطاء

19.1
يجب على مقدم العطاء أن يوفر، كجزء من العطاء، إعلان ضمان عطاء إذا كان ذلك مطلوباً في ورقة بيانات العطاء.

19.2
يجب أن يساوي مبلغ الضمان المبلغ المحدد في ورقة بيانات العطاء بالدولار الأمريكي أو أي عملة أخرى سهلة التحويل، كما يجب:

1. أن يقدم على شكل ضمان بنكي من مؤسسة مصرفية، أو اعتماد، أو سندات مالية مكفولة، حسب ما يناسب مقدم العطاء،
2. أن يصدر الضمان من مؤسسة معروفة يختارها مقدم العطاء. إذا كانت هذه المؤسسة المصرفية موجودة خارج بلد المشتري فيجب أن يكون لها مؤسسة مالية مراسلة داخل بلد المشتري ، لتتمكن من تفعيل الضمان،

3. أن يتوافق مع أحد نماذج الضمان الموجودة في الفصل الرابع، نماذج العطاءات، أو أي نموذج آخر يعتمد من قبل المشتري قبل تسليم العطاء،

4. أن يكون قابلاً للصرف فور الحصول على طلب خطي من المشتري في حالة الإخلال بالفقرة 19.5 من التعليمات لمقدمي العطاء،

هـ.  أن يتم تسليم النسخة الأصلية، فلن تقبل النسخ المصورة،

6. أن تكون سارية المفعول لمدة 28 يوماً بعد انتهاء فترة العطاء والتمديد إذا كان ذلك ممكناً وفقا للفقرة 18.2 من التعليمات لمقدمي العطاء.

19.3
لن يتم قبول أي عطاء لا يشمل إعلان ضمان عطاء إذا كان ذلك مطلوباً وفقا للفقرة الفرعية 19.1 من التعليمات لمقدمي العطاء، حيث سيعتبر غير مستوفي للشروط.

19.4
ستعاد ضمانات المقدمين غير الناجحين إلى أصحابها في أسرع وقت ممكن وفور أن يقوم المقدم الفائز بدفع ضمان التنفيذ وفقا للفقرة 40 من التعليمات لمقدمي العطاء.

19.5
يمكن أن يصادر ضمان العطاء في الحالات التالية:

(أ)
إذا انسحب مقدم العطاء خلال سريان مفعول العطاء المحددة من قبله في نموذج التسليم، باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة 18.2 من التعليمات لمقدمي العطاء، أو

(ب)
إذا فشل مقدم العطاء الفائز في:

(1) توقيع العقد وفقا للفقرة 39 من التعليمات لمقدمي العطاء  

(2) تأمين ضمان حسن التنفيذ وفقا للفقرة 40 من التعليمات لمقدمي العطاء.  

19.6
ضمان عطاء شركات الإئتلاف يجب أن يكون باسم شركات الإئتلاف الذي يسلم العطاء، إذا لم يكن شركات الإئتلاف قد تأسس بشكل قانوني وقت تقديم العطاء، يقدم الضمان باسم جميع الشركاء المستقبليين المذكورين.

20.
شكل وتوقيع العطاء

20.1
على المقدم أن يحضر نسخة أصلية واحدة مميزة بكلمة "أصلية" من عرض العطاء كما هو مذكور في التعليمات الخاصة بمقدمي العطاء، كما يجب على المتقدم أن يسلم عدداً من النسخ غير أصلية المميزة بكلمة "نسخة" كما هو محدد في ورقة  بيانات العطاء. في حال وجود أي اختلاف بين النسخة والأصل يتم اعتماد الأصل.

20.2
يجب أن تكون جميع نسخ عرض أسعار العطاء الأصلية وغير الأصلية مكتوبة بحبر لا يمحى، وأن تكون موقعة من شخص مخول بالتوقيع نيابة عن مقدم العطاء.

20.3
لا تعتبر أي آثار للمسح أو الكتابة بين السطور سارية المفعول إلا إذا رافقها توقيع الشخص المخول بتوقيع العرض أو توقيعه بالأحرف الأولى.

د. تسليم وفتح العطاءات

21.
تسليم، إغلاق وتعليم العطاءات

21.1
يقوم مقدمو العطاء بتسليم عروضهم باليد أو إرسالها في البريد، ولهم إرسالها إلكترونياً في الحالات المذكورة في ورقة بيانات العطاء.

(أ)
عند تسليم العطاءات باليد أو بالبريد، يجب أن تسلم النسخ الأصلية وغير الأصلية من العرض، والعطاءات البديلة، في حال كان مسموحاً بها وفقا للفقرة 13 من التعليمات لمقدمي العطاء، في مغلفات منفصلة، على أن تحمل هذه المغلفات إشارة تبين فيما إذا كانت النسخ التي بداخلها أصلية أو غير أصلية. توضع هذه المغلفات فيما بعد في مغلف واحد، وتتم الإجراءات بعد ذلك وفقا للفقرات الفرعية 20.1 و 20.3 من التعليمات لمقدمي العطاء.

(ب)
في حال تسليم العروض بالبريد الإلكتروني فإن عملية التسليم تتم بحسب إجراءات التسليم المذكورة في بيانات العطاء.

21.2
يجب على المغلفات الداخلية والخارجية أن:

(أ)
تحمل اسم وعنوان مقدم العطاء.

(ب)
تكون موجهة للمشتري وفقا للفقرة الفرعية 22.1 من التعليمات لمقدمي العطاء.

(ج)
يظهر عليها تعريف العطاء المشار إليه في الفقرة الفرعية 1.1 من التعليمات لمقدمي العطاء، وأي إشارات تعريفية أخرى مذكورة في ورقة  بيانات العطاء.

(د)
تحمل تحذيراً بعدم فتح المغلف قبل تاريخ فتح العطاء بما يتوافق مع الفقرة الفرعية 25.1 من التعليمات لمقدمي العطاء.

21.3
لا يتحمل المشتري مسؤولية ضياع أو فتح أية مغلفات لا تحمل الإشارات المطلوبة أو غير مغلقة كما هو مطلوب. 

22.
الموعد النهائي لتسليم العطاءات

1.22
يجب أن يستلم المشتري العروض على العنوان المحدد في التاريخ والوقت المحددين في ورقة بيانات العطاء.

2.22
للمشتري الحق بتمديد الموعد النهائي لاستلام العطاءات عن طريق تعديل بيانات العطاء بما يتوافق مع الفقرة 8 من التعليمات لمقدمي العطاء. وفي هذه الحالة تمدد حقوق وواجبات المشتري ومقدم العطاء وفقا للموعد الجديد.

23
العطاءات المتأخرة

23.1
لن يعتمد المشتري أي من العطاءات التي تسلم بعد الموعد النهائي وفقا للفقرة 22 من التعليمات لمقدمي العطاء. وعليه، فإن أي عطاء يصل بعد الفترة المحددة يعتبر متأخراً ويجري رفضه وإرجاعه إلى صاحبه دون فتحه.

24
السحب والاستبدال وتعديل العطاءات

24.1
للمقدم الحق بسحب أو استبدال أو تعديل العطاء بعد تسليمه، عن طريق إرسال مذكرة مكتوبة وفقا للفقرة 10 من التعليمات لمقدمي العطاء، على أن تكون المذكرة موقعة من شخص مخول وأن تكون مصحوبة بنسخة من التخويل بموجب الفقرة الفرعية 20.2 من التعليمات لمقدمي العطاء (يستثنى من هذا مذكرة السحب). ترفق المراسلات الخاصة بالاستبدال أو السحب بالمذكرة الرسمية. جميع المذكرات يجب أن:

(أ)
تسلم وفقا للفقرتين 20 و 21 من التعليمات لمقدمي العطاء (باستثناء مذكرات السحب). ويجب أن تحمل المغلفات إشارات تحدد محتواها بوضوح, "سحب"، "استبدال"، "تعديل"؛ 

(ب)
تصل إلى المشتري قبل الموعد النهائي لتسليم العطاءات وفقا للفقرة 22 من التعليمات لمقدمي العطاء.

24.2
في حالة السحب وفقا للفقرة الفرعية 24.1 من التعليمات لمقدمي العطاء تعاد العروض غير مفتوحة لأصحابها.

24.3
لا يحق للمقدم سحب أو استبدال أو تعديل العطاء في الفترة ما بين الموعد النهائي لتسليم العطاءات وانتهاء صلاحية العطاء المحددة على نموذج تسليم العطاء.

25.
فتح العطاءات

25.1
يجب على المشتري أن يقوم بفتح العطاءات في جلسة عامة في الوقت والمكان والتاريخ المحددين في ورقة بيانات العطاء. في حالة فتح العطاءات عن طريق الإنترنت تسير الإجراءات وفق ما هو محدد في وثائق العطاء. 

25.2
تفتح في البداية المغلفات التي تحمل كلمة "سحب" وتقرأ على الملأ، فيما يعاد المغلف الذي يحمل عرض العطاء إلى صاحبه دون فتحه. ولا تعتبر مذكرة السحب سارية المفعول إلا إذا كان هناك تخويل رسمي بذلك، كما يجب قراءة هذا التخويل على الملأ في جلسة فتح العطاءات. تفتح بعدها المغلفات التي تحمل كلمة "استبدال" وتقرأ على الملأ ويتم استبدالها بعرض العطاء الأول الذي يتم إرجاعه إلى صاحبه دون فتحه. ولا يسمح بإجراء التعديل إلا في حالة وجود مذكرة استبدال تحمل تخويلاً رسمياً تقرأ على الملأ في جلسة الافتتاح. تفتح المغلفات التي تحمل كلمة "تعديل" وتقرأ على الملأ، ولا يعتمد التعديل إلا إذا كان هناك مذكرة مكتوبة به تحمل تخويلاً رسمياً. المغلفات التي فتحت وقرأت خلال جلسة فتح العطاءات وحدها هي التي تدخل في المنافسة على العطاء.

25.3
تفتح المغلفات واحداً تلو الآخر، حيث يقرأ اسم المقدم، ويذكر فيما إذا كان هناك مذكرة تعديل، وتقرأ الأسعار المقدمة بما فيها الحسومات والعروض البديلة، ويذكر ضمان العطاء إذا كان مطلوباً، وأية تفاصيل أخرى يرى المشتري أن من المناسب ذكرهاً. الحسومات والعروض البديلة التي تقرأ على الملأ في العطاء هي وحدها التي تدخل في المنافسة على العطاء. من غير الممكن رفض أي من العروض المقدمة خلال جلسة فتح العطاءات باستثناء العروض المتأخرة، وفقا لما هو مذكور في الفقرة الفرعية 23.1 من التعليمات لمقدمي العطاء.

25.4
يجب أن يحضر المشتري سجلاً لفتح العطاءات يتضمن بالحد الأدنى اسم مقدم العطاء وفيما إذا كان هناك سحب أو استبدال أو تعديل، عرض السعر بحسب الحصص إذا كان هذا ممكناً، بما في ذلك الحسومات والعروض البديلة إذا كان مسموحاً بها، وجود أو عدم وجود ضمان العطاء إذا كان مطلوباً. يطلب المشتري من ممثلي مقدمي العطاء الحاضرين للجلسة التوقيع على سجل الحضور. وتوزع نسخة من السجل على جميع مقدمي العطاء الذين سلموا عروضهم في الوقت المحدد، كما تنشر المعلومات الموجودة في السجل على الموقع الإلكتروني في حالة تم فتح العطاء عن طريق الإنترنت.

هـ. تقييم ومقارنة العطاءات

26.
السرية

26.1
لا يتم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بفحص وتقييم ومقارنة العطاءات، وتزكيات إرساء العطاء للمقدمين، أو أي شخص له اهتمام رسمي بسير هذه العملية حتى تعلن نتائجها بشكل رسمي في عقد إحالة العطاء.

26.2
إن أي محاولة من قبل مقدم العطاء للتأثير على المشتري في عملية الفحص والتقييم والمقارنة وإحالة العطاء قد تتسبب في رفض العرض المقدم منه.

26.3
بغض النظر عن الفقرة الفرعية 26.2 من التعليمات لمقدمي العطاء، على مقدم العطاء أن يخاطب المشتري كتابياً في حالة أراد الاتصال به لشأن يتعلق بالعطاء، في الفترة الممتدة ما بين فتح العطاءات وحتى إحالة العطاء.

27.
توضيح العطاءات

27.1
يحق للمشتري بهدف المساعدة في فحص وتقييم ومقارنة العطاءات، أن يطلب من مقدم العطاء توضيح ما جاء بعرضه، ولا يعتمد أي توضيح بشأن العطاء إذا لم يطلب من قبل المشتري. يجب أن يكون طلب التوضيح والإجابة عليه موثقاً كتابياً، ولا يسمح بطلب أو تقديم أو السماح بتغيير الأسعار إلا إذا كان ذلك لتصحيح خطأ حسابي يكتشفه المشتري خلال عملية التقييم وفقا للفقرة 20 من التعليمات لمقدمي العطاء.

28.
استيفاء شروط العقد

28.1
يعتمد قرار المشتري فيما إذا كان العرض موافقاً للشروط على مضمون العرض نفسه.

28.2
العرض المستوفي للشروط هو العرض المستوفي لجميع البنود والشروط والمواصفات المذكورة في ورقة بيانات العطاء دون أي تغيير أو تحفظ أو حذف. تغيير المواد أو التحفظ عليها هو ذلك الذي:

(أ)
يؤثر بأي طريقة كانت على نوعية أو أداء السلع والخدمات المحددة في العقد؛

(ب)
يحد بأي طريقة كانت، وبما لا يتوافق ووثائق العطاء، من حقوق المشتري أو واجبات مقدم العطاء؛
(ج)
تؤثر في حالة تعديلها على المنافسة مع المقدمين الآخرين.
28.3
يرفض العرض من قبل المشتري إذا لم يستوفي شروط العقد، ولا يسمح للمتقدم بأن يستوفي الشروط عن طريق تغيير أو حذف أو التحفظ على المعلومات المقدمة

29.
عدم مطابقة المواصفات، الأخطاء والحذف

29.1
في حالة استيفاء العرض للشروط الأساسية المطلوبة، يحق للمشتري أن يغض النظر عن أي نواقص أو نقاط تعتبر غير مطابقة للمواصفات على ألا تشكل تغييراً جذرياً في المادة المقدمة.

29.2
في حالة استيفاء العرض للشروط الأساسية المطلوبة، يستطيع المشتري أن يطلب من مقدم العطاء أن يسلم المعلومات أو الوثائق الضرورية، خلال فترة زمنية معقولة لتعديل النواقص التي لا تتعلق بالمادة الأساسية والمتعلقة بأغراض التوثيق. هذه النواقص أو الحذف يجب أن لا تتعلق بأي شكل من الأشكال بالأسعار المذكورة في العطاء. قد يؤدي عدم تمكن مقدم العطاء من تسليم المعلومات المطلوبة إلى رفض عرضه.

29.3
إذا استوفى العرض جميع الشروط، يحق للمشتري تصحيح أي أخطاء حسابية حسب الشروط التالية:

(أ)
إذا كان هناك تعارض بين وحدة السعر وبين المجموع الخطي للبنود الذي ينتج عن ضرب وحدة السعر بالكميات تعتمد وحدة السعر ويصحح المجموع، إلا إذا رأى المشتري أن هناك خطأً في العلامة العشرية لوحدة السعر يحتسب عندها المجموع الخطي وتصحح وحدة السعر؛

(ب)
إذا كان هناك خطأ في ناتج عمليات جمع المبالغ الإجمالية تعتمد المبالغ الإجمالية ويصحح المجموع؛

(ج)
إذا كان هناك تعارض بين الكلمات والأرقام في تحديد المبالغ تعتمد المبالغ المذكورة في الأرقام، إلا إذا كان المبلغ المذكور متعلقاً بخطأ حسابي تعتمد القيمة الرقمية وفقا للبندين السابقين.

29.4
إذا لم يوافق مقدم العطاء الأرخص على التصحيحات التي يجريها المشتري، يفقد العرض أهليته، وقد يصادر ضمان العطاء الخاص به.

30. الفحص الأولي للعطاءات

30.1
يقوم المشتري بفحص العطاءات ليتأكد أن جميع السندات والوثائق المطلوبة في الفقرة 11 من التعليمات لمقدمي العطاء موجودة، وليتأكد من اكتمال المعلومات الموجودة في الوثائق المسلمة.

30.2
يجب على المشتري أن يؤكد استلامه للمعلومات والسندات التالية:

(أ)
نموذج تسليم العطاء, وفقا للفقرة الفرعية 12.1 من التعليمات لمقدمي العطاء؛

(ب)
لائحة الأسعار وفقا للفقرة الفرعية 12.2 من التعليمات لمقدمي العطاء؛
(ج)
ضمان التأمين وفقا للفقرة 19 من التعليمات لمقدمي العطاء، إذا كان الضمان مطلوباً.
إذا لم تتوفر أي من هذه المعلومات أو السندات يعتبر العرض مرفوضاً.

31.
فحص الشروط والبنود، والتقييم الفني

31.1
يقوم المشتري بفحص العطاء ليتأكد من الشروط والبنود المحددة في شروط العقد العامة والخاصة قد تم قبولها من قبل المتقدم دون أي تحفظات أو تغيرات مادية.
31.2
يقوم المشتري بفحص النواحي الفنية للعرض المقدم وفقا للفقرة 16 من التعليمات لمقدمي العطاء، للتأكد من أن جميع المتطلبات المحددة في الجزء السادس (جدول المتطلبات) موجودة دون أي تحفظات أو تغييرات مادية.
31.3
إذا قرر المشتري بعد فحص الشروط والبنود والتقييم الفني أن العطاء لا يستوفي الشروط المطلوبة يعتبر العرض مرفوضاً.
32.
تقييم العطاءات

1.32
يجب أن يقوم المشتري بتقييم جميع العطاءات التي وصلت إلى هذه المرحلة ليتأكد من أن مضمونها يستوفي الشروط المطلوبة.
32.2
يستخدم المشتري في تقييم العطاء جميع العوامل والأساليب والمعايير المحددة في الفقرة 32 من التعليمات لمقدمي العطاء، ولا يسمح باستخدام أي أساليب أو معايير أخرى.
32.3
عند تقييم العطاء، على المشتري أن يأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
(أ)
أسعار العطاء المقدمة وفقا للفقرة 14؛

(ب)
تعديل الأسعار لأغراض تصحيح الأخطاء الحسابية وفقا للفقرة الفرعية 29.3 من التعليمات لمقدمي العطاء؛
(ج)
تعديل الأسعار الناجم عن الحسومات المقدمة وفقا للفقرة الفرعية 14.4 من التعليمات لمقدمي العطاء؛
(د)
التعديلات الناجمة عن تطبيق معايير التقييم المحددة في الجزء الثالث من ورقة بيانات العطاء (التقييم ومعايير التأهيل).  
32.4
يجب أن يشمل تقييم المشتري للعطاء عوامل أخرى غير الأسعار وفقا للفقرة 14 من التعليمات لمقدمي العطاء. هذه العوامل قد تكون متعلقة بصفات وأداء وشروط توريد السلع والخدمات. إن تأثير هذه العوامل, إن وجدت, يجب أن يوضح في الشروط المالية لتسهيل عملية المقارنة بين العطاءات، إلا إذا ذكر غير ذلك في الجزء الثالث (معايير التقييم والتأهيل).

33. مقارنة العطاءات

33.1
على المشتري أن يقارن بين مضمون جميع العطاءات المستوفية للشروط ليتمكن من تحديد العرض الأرخص وفقا للفقرة 32 من التعليمات لمقدمي العطاء.

34.
التأهيل اللاحق لمقدمي العطاء
34.1
على المشتري أن يقرر بعد اختيار العرض الأرخص فيما إذا كان مقدم العرض مؤهلاً لتنفيذ العقد بصورة مرضية.

34.2
 يصدر هذا القرار بعد فحص جميع الدلائل الموثقة لمؤهلات مقدم العطاء وفقا للفقرة  17 من التعليمات لمقدمي العطاء.

34.3
يعتبر الوصول إلى قرار نهائي متطلباً سابقا لإحالة العطاء، وعدم الوصول إلى قرار يؤدي إلى استثناء العطاء ودراسة غيره.

35.
حق المشتري في رفض أو قبول أي عطاء

35.1
للمشتري الحق برفض أو قبول أي عطاء، كما أن له الحق بإلغاء العطاء ورفض جميع العطاءات المقدمة في أي وقت قبل إحالة العطاء، دون تحمل أي مسؤولية قانونية تجاهه المقدمين.

و.
إحالة العطاء

36.
معايير الإحالة
1.36
يرسى العطاء على الشخص المستوفي لجميع الشروط ومتقدم بالعرض الأرخص على أن تثبت قدرته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة.

37.
حق المشتري في تغيير الكميات وقت إحالة العطاء

37.1
يحتفظ المشتري عند إحالة العطاء بحق تغيير الكميات المحددة الفصل الخامس (جدول المتطلبات)، سواء بالزيادة أو النقصان، على أن لا يتجاوز التغيير النسب المحددة في ورقة بيانات العطاء، ودون أي تغيير في وحدة السعر أو أي شروط أخرى مذكورة في وثائق العطاء.

38.
التبليغ بإحالة العطاء

38.1
على المشتري أن يبلغ مقدم العطاء الذي أحيل عليه العطاء بأنه قد تم قبول عرضه قبل انتهاء فترة العطاء.

38.2
يعتبر خطاب إحالة العطاء عقداً ملزماً لحين توقيع العقد الرسمي.

38.3
يجب على المشتري أن يبلغ بقية المقدمين بإحالة العطاء وإعفائهم من الضمان، وفقا للفقرة 19.4 من التعليمات لمقدمي العطاء، حالما يقوم المتقدم الذي أحيل عليه العطاء بتوقيع العقد وتأمين ضمان التنفيذ وفقا للفقرة 40 من التعليمات لمقدمي العطاء.

39.
توقيع العقد

39.1
بعد إرسال خطاب إحالة العطاء يجب على المشتري أن يرسل لمقدم العطاء الاتفاقية الرسمية وشروط العقد الخاصة. 

39.2
على المقدم الذي أحيل عليه العطاء أن يوقع الاتفاقية خلال 28 يوماً من تاريخ الاستلام ويرسلها إلى المشتري.

40.
ضمان حسن التنفيذ

40.1
على مقدم العطاء أن يؤمن خلال 28 يوماً من إحالة العطاء ضمان حسن التنفيذ، إذا كان مطلوباً، بحسب شروط العقد العامة. وعليه أن يستخدم نموذج ضمان حسن التنفيذ الموجود في الفصل التاسع (نماذج العقد)، أو أي نموذج آخر يعتمد من قبل المشتري. يتعين على المشتري إبلاغ جميع مقدمي العروض باسم المقدم الفائز بالعطاء وإعفائهم من الضمان بحسب الفقرة الفرعية 19.4 من التعليمات بمقدمي العطاء.

40.1
يعتبر الإخفاق في تأمين ضمان حسن التنفيذ أو توقيع العقد سبباً كافياً لإلغاء الإحالة ومصادرة ضمان العطاء. وفي هذه الحالة يحق للمشتري أن يحيل العطاء على مقدم آخر يستوفي جميع الشروط المطلوبة ويستطيع تنفيذ بنود العقد بأفضل صورة ممكنة.
الفصل الثاني: ورقة بيانات العطاء

البيانات التالية الخاصة بالسلع المراد توريدها تكمل وتلحق وتعدل الشروط الواردة في التعليمات لمقدمي العطاء. في حالة وجود أي تعارض تعتمد النصوص الموجودة في هذه البيانات.

(التعليمات الخاصة باستكمال البيانات مكتوبة بين قوسين)

	رقم الفقرة في التعليمات لمقدمي العطاء
	أ عام

	1.1
	اسم المشتري: [أدخل الاسم الكامل]

	1.1
	اسم ورقم العرض الوطني التنافسي: [أدخل الاسم والرقمٍ]

اسم ورقم وتعريف الحصص التي تؤلف العرض الوطني التنافسي: [أدخل رقم ولائحة الحصص والخدمات]

	1.2
	اسم المشروع: [أدخل اسم المشروع]

	4.3
	توجد لائحة بأسماء الشركات الممنوعة من العمل في مشاريع البنك الدولي على www.worldbank.org/debarr


	
	ب. محتويات وثاق العطاء

	7.1
	لغرض توضيح أهداف العطاء فقط، عنوان المشتري هو:

إلى: [إدخال اسم ورقم غرفة مسئول المشروعٍ] عنوان: [إدخال اسم الشارع ورقمه]

[إدخال رقم الطابق والغرفة إن وجد]

المدينة: [إدخال اسم المدينة]

الرمز البريدي: [إدخال الرمز البريدي إن وجد]
الدولة: [أدخل اسم الدولة]

هاتف: [أدخل رقم الهاتف موضحاً رمز الدولة والمدينة]

فاكس: [أدخل رقم الفاكس موضحاً رمز الدولة والمدينة]

البريد الإلكتروني: [أدخل البريد الإلكتروني للمسئول عن المشروع]


	
	ج. إعداد العطاء

	10.1
	لغة العطاء: العربية [أو ادخل "الإنجليزية" أو أي خيار آخر]

	11.1 (و)
	يجب على مقدم العطاء أن يقدم الوثائق الإضافية التالية:

[أدخل لائحة المستندات المطلوبة]

	13.1
	العطاءات البديلة ["سوف تأخذ"، "لن تأخذ"] بعين الاعتبار.

[ذا كانت العطاءات البديلة ستأخذ بعين الاعتبار، أدخل:

"يحق للمتقدم أن يقدم عطاءً بديلاً إذا كان قد تقدم بعرض للعطاء الأصلي.

فقط في حالة كان العرض المقدم الأصلي هو العطاء الأرخص، سيقوم المشتري بأخذ العطاء البديل فقط بعين الاعتبار"

أو

"يحق للمقدم أن يقدم عطاء بديلاً سواء تقدم بعرض للعطاء الأصلي أم لم يتقدم.

يقوم المشتري بدراسة العطاءات البديلة بحسب المواصفات الفنية المذكورة في الفصل السادس (جدول المتطلبات).

تدرس جميع العطاءات المقدمة وتقيم حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة 36 من التعليمات لمقدمي العطاء"] 

	14.7
	يجب أن تتناسب أسعار الحصص مع [أدخل الرقم] % من البنود المحددة لكل حصة.

يجب أن تتناسب أسعار كل بند مع [أدخل الرقم] % من الكميات المحددة لهذا البند في كل حصة.

	16.3
	الفترة الزمنية المتوقع أن تعمل فيها السلع [بهدف توفير قطع الغيار]

[أدخل المدة]

	17.1 (أ)
	الخدمات التي تلحق البيع ["مطلوبة" أو "غير مطلوبة"]

	18.1
	مدة صلاحية العطاء [أدخل الرقم] يوماً

	19.1
	[أدخل أحد الخيارات التالية:

(1) لا داع لضمان للعطاء؛
(2) على العطاء أن يشمل ضمان للعطاء (صادر من بنك أو كفيل) بحسب النموذج الموجود في الفصل الرابع من نماذج العطاء؛
(3) على العطاء أن يشمل إعلان ضمان العطاء بحسب النموذج الموجود في الجزء الرابع من نماذج العطاء.

	19.2
	يجب أن لا تقل قيمة الضمان عن [أدخل الرقم] 

	20.1
	يجب تسليم [أدخل الرقم] نسخة غير أصلية بالإضافة إلى الأصلية.


	
	د. تسليم وفتح العطاءات

	21.1

	["يحق" أو "لا يحق"] للمتقدمين تسليم عروضهم عبر البريد الإلكتروني.

	21.1 (ب)
	إذا كان للمقدمين حق تسليم عروضهم إلكترونياً، يجري تسليم العروض كما يلي:

[أدخل وصف إجراءات التسليم]

	21.1 (ج)


	يجب أن تحمل المغلفات الداخلية والخارجية العلامات الإضافية الخاصة

[أدخل الاسم أو الرقم الذي يجب أن يظهر على مغلف العطاء ليدل على هذه العملية] 

	22.1
	لأغراض تسليم العطاء، عنوان المشتري هو:

إلى: [أدخل اسم الشخص الكامل أو اسم مسئول المشروع]

العنوان: [أدخل اسم ورقم الشارع]

رقم الطابق والغرفة: [أدخل اسم ورقم الغرفة إن وجد]

[من الضروري تفادي التأخير أو ضياع العروض]

المدينة: [أدخل اسم المدينة]

الرمز البريدي: [أدخل الرمز البريدي إن وجد]

الدولة: [أدخل اسم الدولة]

الموعد النهائي لتسليم العطاءات هو: [أدخل اليوم، التاريخ، والسنة]

الوقت: [أدخل الوقت]

	25.1
	إذا كان من المسموح تسليم العطاءات عبر البريد الإلكتروني وفقا للفقرة الفرعية  1.23 من التعليمات لمقدمي العطاء، ستكون إجراءات فتح العطاءات كالتالي:

[أدخل الوصف المفصل للإجراءات]




	
	هـ. التقييم ومقارنة العطاءات

	32.3 (د)
	تحدد التعديلات باستخدام المعايير الموجودة في الفصل الثالث (التقييم ومقارنة العطاءات):

[أشر إلى الجدول الثالث، معايير تقييم ومقارنة العطاءات، أدخل جميع التفاصيل اللازمة]

(1) تغيير موعد التسليم: [أدخل "نعم" أو "لا"، إذا كانت الإجابة "نعم" أدخل عامل التعديل]

(2) تكلفة المكونات البديلة، قطع الغيار الإلزامية والخدمات [أدخل "نعم" أو "لا"، أدخل المعايير والمنهجية]
(3) أداء وإنتاجية المعدات المقدمة [أدخل "نعم" أو "لا"، إذا كانت الإجابة "نعم" أدخل المعايير والمنهجية]

	
	و. إحالة العطاءات

	37.1
	أكبر نسبة يمكن أن يزيد بها المشتري الكميات المطلوبة [أدخل النسبة] 

أكبر نسبة يمكن أن يقلل بها المشتري الكميات المطلوبة [أدخل النسبة]


الفصل الثالث: معايير التقييم والمؤهلات

يكمل هذا الفصل التعليمات لمقدمي العطاء. ويحتوي على المعايير التي يستخدمها المشتري لتقييم العطاء وتحديد ما إذا كانت المؤهلات المطلوبة متوفرة لدى مقدم للعطاء. ولن تستخدم أية معايير أخرى.

[للمشتري أن يختار المعايير التي يراها مناسبة  لتنفيذ عملية التوريد، وله أن يدخل الصيغة التي يراها مناسبة باستخدام العينات المدرجة أدناه, أو أن يستخدم صيغة أخرى مقبولة, ويلغي النص المكتوب بالحرف الغامق]. 

المحتويات

1. معايير التقييم

2.  العقود المتعددة
3. متطلبات التأهيل اللاحق
1.
معايير التقييم (التعليمات لمقدمي العطاء 32.3 (د))



يمكن للمشتري عند تقييمه للعطاء, أن يأخذ بعين الاعتبار بالإضافة إلى سعر العطاء المقدم وفقا للفقرة 14.6 من التعليمات لمقدمي عطاء، واحداً أو أكثر من العوامل التالية المحددة في الفقرة الفرعية 32.3 (د) من هذه التعليمات وفي ورقة بيانات العطاء التي تشير إلى هذه الفقرة, مستخدماً المعايير والأساليب التالية. 



(أ)
جدول التسليم

يفترض أن تسلم السلع الموجودة في لائحة السلع خلال المدة الزمنية المقبولة (أي بعد الموعد المبكر للتسليم وقبل حلول الموعد النهائي) المحددة في الفصل السادس, جدول التسليم. لن تعطى أفضلية للسلع المسلمة قبل الموعد المبكر، وستعامل العطاءات التي ستسلم السلع بعد الموعد النهائي على أنها لم غير مستجيبة. خلال هذه المدة المقبولة, قد يضاف تعديل، كما هو موضح في الفقرة الفرعية 32.3 (د) في ورقة بيانات العطاء, ولغايات التقييم فقط, على أسعار العطاءات التي تسلم السلع بعد "الموعد المبكر للتسليم" المحدد في الفصل السادس, جدول التسليم.

(ب)
تكلفة التبديل الرئيسية للمكونات، وقطع الغيار الإلزامية، والخدمات [أدخل أحد البنود التالية]

قائمة بمواد وكميات أجزاء الآلات الرئيسية، والمكونات وقطع الغيار التي من المتوقع أن تكون مطلوبة خلال فترة التشغيل الأولى المحددة في الفقرة الفرعية 16.3 في ورقة بيانات العطاء. سيتم إضافة تعديل بقيمة التكلفة الإجمالية لهذه المواد، بسعر الوحدة المقدم في كل عطاء، لأغراض التقييم فقط.



(ج)
أداء وإنتاجية المعدات [أدخل أحد البنود التالية]
(1)
أداء وإنتاجية المعدات. سيتم إدخال تعديل على سعر العطاء يساوي القيمة العليا للكلفة الرأس مالية لتكاليف التشغيل الإضافية خلال فترة عمل المصنع، ستضاف إلى سعر العطاء لأغراض التقييم إذا كانت محددة في الفقرة الفرعية 32.3 (د) في ورقة بيانات العطاء. وسيتم تقييم التعديل بناء على الانخفاض في الأداء المضمون وإنتاجية المعدات المقدمة تحت معدل 100، باستخدام المنهجية المحددة في الفقرة الفرعية 32.3 (د) من ورقة بيانات العطاء.

أو

(2)
يتم إضافة تعديل يأخذ بالاعتبار إنتاجية السلع المقدمة في العطاء على سعر العطاء، لأغراض التقييم فقط، إذا حددت ذلك الفقرة الفرعية 32.3 (د) من ورقة بيانات العطاء. وسيقدر التعديل على أساس تكلفة الوحدة نسبة للإنتاجية الفعلية للسلع المقدمة في العطاء، مع الأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى من القيم المطلوبة باستخدام المنهجية المحددة في الفقرة الفرعية 32.3 (د) من ورقة بيانات العطاء.

(د)
معايير إضافية محددة

أية معايير محددة أخرى يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار في التقييم، ويجب أن تكون منهجية التقييم مفصلة في الفقرة الفرعية 32.3 (د) من ورقة بيانات العطاء.

2.
العقود المتعددة (التعليمات لمقدمي العطاء 5.32)

يحق للمشتري أن يقوم بإرساء أكثر من عطاء على المقدم الذي يعرض القيمة الأدنى لمجموعة من العقود (بحيث يكون هناك عطاء واحد لكل عقد) والذي يستوفي جميع المعايير المطلوبة في مرحلة التأهيل اللاحق (هذا الفصل الثالث، الفصل الفرعي 34.2 من التعليمات لمقدمي العطاء "متطلبات التأهيل اللاحق").

على المشتري أن:

(أ)
يقيم فقط الحصص أو العقود التي تتضمن على الأقل نسب البنود المطلوبة من كل حصة، والكميات المطلوبة من كل بند كما هو محدد في الفقرة الفرعية 14.7 من التعليمات لمقدمي العطاء.
 
(ب)
يأخذ بعين الاعتبار:
(1)
أقل العطاءات تقييما لكل حصة؛ و

(2)
التخفيض في السعر لكل حصة، ومنهجية تطبيقه كما عرضها مقدم العطاء في عطائه.
3.
متطلبات التأهيل اللاحق (التعليمات لمقدمي العطاء 34.2)

بعد تحديد أقل العطاءات تقييما وفقا للفقرة الفرعية 33.1 من التعليمات لمقدمي العطاء، يقوم المشتري  بإجراءات التأهيل اللاحق لمقدم العرض وفقا الفقرة 34 من التعليمات لمقدمي العطاء باستخدام المتطلبات المحددة فقط. أما المتطلبات غير المشمولة في النص أدناه, فلن تستخدم في تقييم مؤهلات مقدم العطاء.

(أ)
القدرة المالية؛

على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام بالمتطلبات المالية التالية: [أدرج المتطلبات]؛

(ب)
الخبرة والقدرة الفنية؛

على مقدم  العطاء أن يقدم أدلة موثقة توضح أن لديه القدرة على تحقيق متطلبات الخبرة [أدرج المتطلبات]؛

(ج)
على مقدم  العطاء أن يقدم أدلة موثقة توضح أن السلع التي يعرضها تفي بمتطلبات الاستخدام التالية: [أدرج المتطلبات].

الفصل الرابع: نماذج العطاء

جدول النماذج

نموذج معلومات مقدم العطاء









نموذج معلومات المشروع المشترك







 

نموذج تسليم العطاء 










جدول الأسعار: السلع 








 

جدول الأسعار والانتهاء – الخدمات المتصلة بالسلع 







ضمان العطاء (ضمان البنك) 









ضمان العطاء (كفالة العطاء) 









إعلان ضمان العطاء 










نموذج معلومات مقدم العطاء

[على مقدم العطاء أن يملأ هذا النموذج وفقا للتعليمات المدرجة أدناه، لا يسمح بأي تعديل على هذا النموذج، ولا يقبل أي استبدال]

التاريخ: [أدخل تاريخ تسليم العطاء (اليوم/ التاريخ/ السنة]

رقم العطاء التنافسي الوطني: [أدخل رقم العطاء]
صفحة ________ من _________ صفحة

	1. الاسم القانوني لمقدم العطاء: [أدخل اسم المقدم]    

	2. في حالة كان المقدم مشروعاً مشتركاً، يجب إدراج الاسم القانوني لكل شريك: [أدخل الاسم القانوني لكل شريك في المشروع المشترك]

	3. الدولة المسجل فيها مقدم العطاء فعلا أو تلك التي ينوي التسجيل فيها: [أدخل اسم الدولة]

	4. سنة تسجيل مقدم العطاء: [أدخل سنة التسجيل]

	5. العنوان الرسمي لمقدم العطاء في الدولة المسجل فيها [أدخل العنوان]

	6. معلومات عن الممثل المفوض لمقدم العطاء

الاسم: [أدخل أسم الممثل المفوض]
العنوان: [أدخل عنوان الممثل المفوض]
الهاتف/الفاكس: [أدخل رقم هاتف وفاكس الممثل المفوض] 
البريد الإلكتروني: [أدخل البريد الإلكتروني للممثل المفوض]

	7. مرفق نسخ عن الوثائق الأصلية من: [ضع إشارة بجانب الوثائق الأصلية المرفقة]

 FORMCHECKBOX 
      بنود تسجيل أو إنشاء الشركة المسماة في الخانة الأولى، وفق الفقرة الفرعية 4.1 و4.2 من التعليمات لمقدمي العطاء.
 FORMCHECKBOX 
    في حالة كان المقدم مشروعاً مشتركاً، رسالة تبين النية بإنشاء شركة إئتلاف أو اتفاقية مشتركة، وفقا للفقرة الفرعية 4.1 من التعليمات لمقدمي العطاء.
 FORMCHECKBOX 
    في حالة كانت المؤسسة مملوكة من قبل الحكومة العراقية، وثائق تثبت استقلالية المؤسسة القانونية والمالية والتزامها بالقانون التجاري، وفقا للفقرة الفرعية 4.5 من التعليمات لمقدمي العطاء.


نموذج معلومات الشركاء في مشروع مشترك

[على مقدم العطاء أن يملأ هذا النموذج وفقا للتعليمات المدرجة أدناه]

التاريخ: [أدخل تاريخ تسليم العطاء (اليوم/ التاريخ/ السنة)]

رقم العطاء التنافسي الوطني: [أدخل رقم العطاء]

صفحة ________ من _________ صفحة

	1. الاسم القانوني لمقدم العطاء: [أدخل اسم المقدم]    

	2. الاسم القانوني للمشروع المشترك: [أدخل الاسم القانوني لكل شريك في المشروع]

	3. الدولة المسجل فيها المشروع المشترك: [أدخل اسم الدولة]

	4. سنة تسجيل المشروع المشترك: [أدخل سنة التسجيل]

	5. العنوان الرسمي للمشروع المشترك في الدولة المسجل فيها: [أدخل العنوان]

	6. معلومات عن الممثل المفوض للمشروع المشترك

الاسم: [أدخل اسم الممثل المفوض للمشروع المشترك]
العنوان: [أدخل عنوان الممثل المفوض للمشروع المشترك]
الهاتف/الفاكس: [أدخل رقم هاتف وفاكس الممثل المفوض للمشروع المشترك] 

البريد الإلكتروني: [أدخل البريد الإلكتروني للممثل المفوض للمشروع المشترك]

	7. مرفق نسخ عن الوثائق الأصلية من: [ضع إشارة بجانب الوثائق الأصلية المرفقة]

 FORMCHECKBOX 
    بنود تسجيل أو إنشاء الشركة المسماة في الخانة الثانية، وفق الفقرة الفرعية 4.1 و 4.2 من التعليمات   لمقدمي العطاء.
 FORMCHECKBOX 
    في حالة كانت المؤسسة مملوكة من قبل الحكومة ، وثائق تثبت استقلالية المؤسسة القانونية والمالية والتزامها بالقانون التجاري، وفق الفقرة الفرعية 4.5 من التعليمات لمقدمي العطاء. 


نموذج تسليم العطاء

[على مقدم العطاء أن يملأ هذا النموذج وفقا للتعليمات المدرجة أدناه، لا يسمح بأي تعديل على هذا النموذج، ولا يقبل أي استبدال]

التاريخ: [أدخل تاريخ تسليم العطاء (اليوم/ التاريخ/ السنة)]

رقم العطاء التنافسي الوطني: [أدخل رقم العطاء]
دعوة طرح عطاء رقم: [أدخل رقم الدعوة]
الرقم البديل: [أدخل رقم التعريف إذا كان هذا عطاءً بديلاً]
إلى: [أدخل اسم المشتري الكامل]

نحن الموقعون أدناه نقر بأننا:

(1) قمنا بدراسة وثائق العطاء وليس لدينا أي تحفظات عليها، بما في ذلك الملاحق: [أدخل رقم وتاريخ إصدار كل ملحق]؛
(2) نحن نعرض أن نزود السلع والخدمات المتصلة بها التالية بما يتوافق مع وثائق العطاء وجدول التسليم المحدد في قائمة المتطلبات [أدخل وصفاً ملخصاً للسلع والخدمات ذات العلاقة]؛
(3) السعر الإجمالي لعطائنا، باستثناء الحسومات المقدمة في الفقرة (د) أدناه هو: [أدخل السعر الإجمالي بالأحرف والأرقام]؛
(4) الحسومات المعروضة ومنهجية تطبيقها هي:
الحسومات.
إذا تم قبول عطائنا سنطبق الحسومات التالية. [حدد بالتفصيل كل حسم مقدم وعلى أي بند سيطبق بالتحديد من البنود الواردة في جدول الطلبات]؛


منهجية تطبيق الحسومات.
تطبق الحسومات باستخدام المنهجية التالية: [حدد بالتفصيل المنهجية التي ستستخدم في تطبيق الحسومات]؛

(5) تستمر صلاحية عطائنا طوال الفترة المحددة في الفقرة الفرعية 18.1 من التعليمات لمقدمي العطاء، من الموعد النهائي المحدد لتسليم العطاء وفق الفقرة الفرعية 22.1 من التعليمات لمقدمي العطاء، ويبقى إلزامياً عينا ويقبل في أي وقت يسبق انتهاء فترة الصلاحية؛
(6)  نلتزم في حالة قبول عطائنا بإحضار ضمان حسن التنفيذ وفقا للفقرة 40 من التعليمات لمقدمي العطاء، والفقرة 16 من شروط العقد العامة وحتى موعد تنفيذ العقد؛
(7) ليس لدينا أي تضارب مصالح وفق الفقرة الفرعية 4.2 من التعليمات لمقدمي العطاء؛
(8) لم يسبق وأن اعتبرت شركتنا أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها بما في ذلك المقاولين من الباطن أو الموردين لأي جزء من هذا العقد، فاقدي الأهلية من أي بنك، بمقتضى القانون العراقي والأحكام الرسمية وفق الفقرة الفرعية 4.3 من التعليمات لمقدمي العطاء؛
(9) الرسوم والعمولات والإكراميات التالية تم أو سيتم صرفها لإتمام العطاء أو تنفيذ العقد: [أدخل الأسماء الكاملة لكل مستلم، عنوانه الكامل، وسبب الصرف والمبلغ والعملة]
	اسم المستلم
	
	العنوان
	
	السبب
	
	المبلغ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(إذا لم يتم ولن يتم صرف أي دفعات, أدخل "لا يوجد")؛

(10) إننا ندرك أن العطاء ومذكرة الإحالة مرفقة بموافقتكم الخطية تشكل عقداً ملزماً بيننا حتى تحضير وتنفيذ العقد الرسمي؛
(11) إننا ندرك بأنكم لستم ملزمون بقبول العطاء الأقل قيمة أو أي عطاء آخر تستلمونه.
التوقيع: [أدخل توقيع وصفة الشخص المذكور]
بصفته [أدخل الصفة الرسمية للموقع على نموذج التسليم]

الاسم [أدخل الاسم الكامل للشخص الذي سيوقع على نموذج تسليم العطاء]
مفوض حسب الأصول بتوقيع العطاء بالنيابة عن: [أدخل اسم مقدم العطاء كاملا]
التاريخ ______________ اليوم _________، _______________ [أدخل تاريخ التوقيع] 

نموذج جدول الأسعار

[على مقدم العطاء أن يملأ نموذج جدول الأسعار وفق التعليمات المدونة أدناه، لائحة البنود في العامود الأول من جدول الأسعار يجب أن تتطابق مع لائحة السلع والخدمات المتصلة بها المحددة من قبل المشتري في جدول المتطلبات].

جدول أسعار: السلع

	التاريخ: _______________

رقم العطاء التنافسي الوطني: __________

الرقم البديل: _________________

رقم الصفحة ________ من _________
	

	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1

	بلد المنشأ
	السعر الإجمالي لكل بند 


	وحدة السعر 

(الرسوم والتسليم مدفوعة DDP)
	الكميات والوحدات 
	تاريخ التسليم
	وصف السلع
	رقم البند 

	
	[أدخل السعر الإجمالي لكل بند]
	[أدخل وحدة السعر]
	[أدخل أرقام الوحدات التي يجب أن توفر وأسماء الوحدات]
	[أدخل تاريخ التسليم]
	[أدخل أسماء السلع]
	[أدخل رقم كل بند]

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	السعر الإجمالي: السلع


جدول الأسعار والانتهاء – الخدمات المتصلة بالعقد
	التاريخ: _______________

رقم العطاء التنافسي الوطني: __________

الرقم البديل: _________________

رقم الصفحة ________ من _________

	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1

	السعر الإجمالي للخدمة


	سعر الوحدة


	الكميات والوحدة 
	تاريخ التسليم في مكان الوجهة النهائية
	بلد المنشأ
	وصف الخدمة
	رقم الخدمة

	[أدخل  السعر الإجمالي لكل بند]
	[أدخل وحدة السعر لكل بند]
	[أدخل أرقام الوحدات التي سيتم تزويدها وأسماء الوحدات]
	[أدخل تاريخ ومكان التسليم النهائي لكل خدمة]
	[أدخل اسم بلد المنشأ]
	[أدخل أسم الخدمة]
	[أدخل رقم الخدمة]

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	السعر الإجمالي: الخدمات المرافقة
	
	
	
	


اسم مقدم العطاء: [أدخل اسم مقدم العطاء كاملا]


توقيع مقدم العطاء: [توقيع الشخص الذي يوقع على العطاء]



التاريخ: [أدخل التاريخ]

نموذج ضمان العطاء (كفالة مصرفية)

[يملأ المصرف نموذج الكفالة المصرفية هذا بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس.]

_____________________________________

[أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب المصدّر]

المستفيد: [أدخل اسم وعنوان المشتري]

التاريخ: [أدخل التاريخ]

ضمان عطاء رقم: [أدخل الرقم]

تم إبلاغنا بأن [أدخل اسم مقدم العطاء] (فيما يلي يسمى "مقدم العطاء") قد سلمكم عطاءه المؤرخ [أدخل التاريخ] (فيما يلي يسمى "العطاء") لتنفيذ  [أدخل اسم العقد].

إضافة، فإننا نعي، وفقا لشروطكم، بأن العطاءات يجب أن تدعّم بضمان عطاء. 

بطلب من مقدم العطاء، نحن [أدخل اسم المصرف] ملتزمون بموجب هذه الوثيقة بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] ([أدخل المبلغ بالكلمات]  فور تسلمنا منكم أول طلب خطي مصحوبا بإفادة خطية تفيد بأن مقدم العطاء قد أخل بالتزامه (بالتزاماته) تحت شروط العطاء لأن مقدم العطاء: 

(أ)   قد سحب عطاءه خلال فترة صلاحية العطاء المحددة من قبل مقدم العطاء في نموذج عطاء؛ أو
(ب) مع تبليغه بقبول عطائه من قبل المشتري خلال فترة صلاحية العطاء، (1) يفشل أو يرفض تنفيذ نموذج العقد، إن كان مطلوبا، أو (2) يفشل أو يرفض أن يوفر كفالة حسن التنفيذ بحسب التعليمات لمقدمي العطاء. 

تنتهي صلاحية هذا الضمان: أ) إذا كان مقدم العطاء هو الذي أرسي عليه العطاء، فور تسلمنا لنسخ العقد الموقعة من قبل مقدم العطاء وكفالة حسن التنفيذ الصادرة لكم من قبل مقدم العطاء؛ أو ب) إذا لم يرسى العطاء على مقدم العطاء، عندما يسبقه (1) تسلمنا لنسخة من تبليغكم لمقدم العطاء بأن العطاء لم يرسى عليه، أو (2) بعد ثمانية وعشرين يوما من انتهاء صلاحية عطاء مقدم العطاء. 

وبالتالي، فإن أي طلب للدفع تحت هذه الكفالة يجب أن يستلم من قبلنا في المكتب في ذلك التاريخ أو قبله.

تخضع هذه الكفالة للقوانين الموحدة لطلب الضمانات، إصدارات غرفة التجارة الدولية رقم 458 . 

____________________________

[توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المخول (المخولين)]

نموذج ضمان العطاء (كفالة عطاء)

[يملأ الكفيل نموذج كفالة العطاء هذا بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس.]

رقم الكفالة: [أدخل الرقم] 

بهذه الكفالة [أدخل اسم مقدم العطاء] كمسئول (يسمى فيما يلي "المسئول")، و[أدخل الاسم والصفة القانونية وعنوان الكفيل]، مخول بإجراء الأعمال في [اكتب اسم دولة المشتري]، ككفيل (يسمى من الآن وصاعدا "كفيل")، ملزمين قانونيا بشكل قاطع تجاه [أدخل اسم المشتري] كمتعهد له ( يسمى فيما يلي "المشتري") بمبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] [أدخل المبلغ بالكلمات]، للدفعة التي مبلغها سيتم دفعه بالفعل، نحن، المسئول المذكور والكفيل، نلزم أنفسنا ومن يخلفنا ومن يعين من قبلنا، مشتركين وأفرادا، وبحسم وثبات بما يلي. 

حيث قام المسئول بتسليم عطاء خطي للمشتري مؤرخ في [أدخل التاريخ باليوم والشهر والسنة] لتوريد [أدخل اسم و/أو وصف السلع] (يسمى فيما يلي "العطاء"). 

وبالتالي، فمنذ الآن، يكون شرط هذا الالتزام، بحيث إذا قام المسئول:

1. بسحب عطائه خلال فترة صلاحية العطاء المحددة في نموذج العطاء؛ أو
2. بعد إبلاغه بقبول عطائه من قبل المشتري خلال فترة صلاحية العطاء:
(أ)    بالفشل في أو برفض تنفيذ نموذج الاتفاقية بحسب التعليمات لمقدمي العطاء إذا طلب منه ذلك؛ أو 
(ب)  بالفشل في أو برفض تقديم ضمان حسن التنفيذ بحسب التعليمات لمقدمي العطاء؛
عندها يلتزم الكفيل بدفع المبلغ المذكور أعلاه مباشرة إلى المشتري عند تسلمه أول طلب خطي دون أن يضطر المشتري إلى تدعيم طلبه، على أن يذكر طلب المشتري أن طلبه قائم على حدوث أي من الحالات المذكورة أعلاه محددا أي منها قد حدث. 

يوافق الكفيل، بموجب هذا، أن هذا الالتزام يبقى ملزما وفاعلا حتى آخر يوم من 28 يوم بعد انتهاء فترة صلاحية العطاء وشاملا له، كما هو محدد في الدعوة للعطاء. أي طلب للدفع تحت هذه الكفالة يجب أن يستلم من قبلنا في المكتب في التاريخ أعلاه أو قبله. 

وبهذا يشهد المسئول والكفيل أمام الحضور على التنفيذ بأسمائهم الخاصة في [أدخل التاريخ باليوم والشهر والسنة]

المسئول:​​​​​______________________

الكفيل: __________________________








الختم الرسمي (حيث مناسبا)



___________________________

        ___________________________

[أدخل توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المخول (المخولين)]  
 [أدخل توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المخول (المخولين)]

___________________________


_________________________

 [أدخل الاسم والصفة مطبوعين]                                   [أدخل الاسم والصفة مطبوعين]

إعلان ضمان العطاء

[يملأ مقدم العطاء هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس]

التاريخ: [أدخل التاريخ]

رقم العطاء التنافسي الوطني: [أدخل رقم العطاء]
الرقم البديل: [أدخل رقم التعريف إذا كان هذا عطاءً بديلاً]
إلى: [أدخل الاسم الكامل للمشتري]
نحن ، الموقعون أدناه، نعلن بأننا:

1. نعي بأن العطاء يجب أن يكون مدعما بإعلان ضمان عطاء، حسب شروطكم. 
2. نقبل بأن أهليتنا لتقديم العطاءات ستعلق في أي عقد مع المشتري لمدة [أدخل المدة] بدءا من [أدخل تاريخ البدء]، إذا ما قمنا بالإخلال بالتزاماتنا تجاه شروط العقد، بسبب أننا: 
1)  سحبنا العطاء خلال فترة صلاحية العطاء المحددة من قبلنا في ورقة بيانات العطاء؛ أو

ب)      مع العلم بقبول العطاء من قبل المشتري خلال فترة صلاحية العطاء، (1) فشلنا أو رفضنا تنفيذ نموذج العقد، إن كان ذلك مطلوبا، أو (2) فشلنا أو رفضنا أن نوفر ضمان حسن التنفيذ بحسب التعليمات لمقدمي العطاء. 
3. نعي أن ضمان العطاء هذا ستنتهي صلاحيته إن لم نفز بالعطاء، عندما يسبقه، (1) تسلمنا لنسخة من تبليغكم لمقدم العطاء بأن العطاء لم يرسى عليه، أو (2) بعد 28 يوما من انتهاء صلاحية العطاء المقدم. 
4. نعي أننا إن كنا مشروعا مشتركا، فإن إعلان ضمان العطاء يجب أن يكون باسم المشروع المشترك الذي يقدم العطاء. وإذا لم يكن شركة ألإئتلاف مسجلا قانونيا في وقت العطاء، يكون إعلان ضمان العطاء مسجلا بأسماء كافة الشركاء المستقبل كما سموا في خطاب النوايا.

توقيع [أدخل توقيع الذي اسمه وصفته مبينة] بصفة [أدخل الصفة القانونية للشخص الموقع على إعلان ضمان العطاء] 

الاسم [أدخل الاسم الكامل للشخص الموقع على إعلان ضمان العطاء] 

مخول لتوقيع العطاء لصالح وبالنيابة عن [أدخل الاسم الكامل لمقدم العطاء] 

بتاريخ [أدخل التاريخ باليوم والشهر والسنة]

الفصل الخامس: الدول المؤهلة

الأهلية لتوفير السلع والأشغال والخدمات لعقود التوريد الممولة من البنك 

1.
بموجب الفقرة 1.8 من الإرشادات العامة للتوريد بموجب قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير, والمؤسسة الدولية للتنمية الصادرة في شهر أيار 2004، يسمح البنك للشركات والأفراد من جميع الدول بتقديم السلع والأشغال والخدمات للمشاريع التي يمولها البنك. وكحالة استثنائية, تستثنى من ذلك شركات أية دولة أو السلع المصنعة في تلك الدولة إذا:

الفقرة 1.8 (أ) (1):
كانت دولة المقترض تحظر من خلال قانون أو نظام رسمي التعامل التجاري مع تلك الدولة، شريطة أن يقتنع البنك أن هذا الاستثناء لا يحول دون المنافسة الفعالة في توريد السلع والأشغال اللازمة, أو

الفقرة 1.8 (أ) (2):
بموجب تعهد بالالتزام بقرار يتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة، تحظر دولة المقترض أي استيراد للسلع أو الدفع لأية دولة أو شخص أو هيئة معينة.

2.
لعلم المقترضين ومقدمي العطاءات, فأن الشركات والسلع والخدمات من البلدان التالية مستثناة من هذا العطاء، في الوقت الراهن:

(أ)
بالإشارة إلى الفقرة 1.8 (أ) (1)  من الإرشادات:

_______________________________

_______________________________

(ب)
بالإشارة للفقرة 1.8 (أ) (2) من الإرشادات:
______________________________

______________________________

الجزء الثاني

متطلبات التوريد

الفصل السادس: جدول المتطلبات

المحتويات

1. لائحة السلع وجدول التسليم 





40

2. لائحة الخدمات المتصلة بها وجدول الانتهاء



41
3. المواصفات الفنية 
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4. المخططات 
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5. التفتيش والاختبارات 
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ملاحظات حول أعداد جدول المتطلبات

يقوم المشتري بتضمين جدول المتطلبات في وثائق العطاء، ويجب أن تغطي كحد أدنى وصفاً للسلع والخدمات التي سيتم تزويدها بالإضافة إلى جدول التسليم.

 إن هدف جدول المتطلبات هو توفير معلومات كافية تمكن مقدمي العطاء من إعداد عطاءاتهم بشكل دقيق وفاعل، وخاصة جدول الأسعار، الذي يوجد له نموذج خاص في الفصل الرابع.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون جدول المتطلبات بالإضافة إلى جدول الأسعار أساسيان في حالة وجود فروق في الكميات عند إرساء العطاء وفقا للفقرة37.1 من التعليمات لمقدمي العطاء.

1. قائمة السلع وجدول التسليم

[على المشتري أن يملأ هذا الجدول (من العامود أ إلى العامود خ) بينما يملأ مقدم العطاء العامود (د)]

	رقم البند
	وصف السلع
	الكمية
	الوحدة
	مكان التسليم النهائي
	تاريخ التسليم

	
	
	
	
	
	أبكر موعد للتسليم
	آخر موعد للتسليم
	موعد التسليم المقترح من قبل مقدم العطاء [يعبأ من قبل مقدم العطاء]

	أ
	ب
	ت
	ث
	ج
	ح
	خ
	د

	[أدخل رقم البند]
	[أدخل وصف السلع]
	[أدخل كمية كل بند مطلوب]
	[أدخل الوحدة لكل كمية]
	أدخل مكان التسليم
	[أدخل عدد الأيام التي  تلي تاريخ تفعيل العقد]
	[أدخل عدد الأيام التي تلي تاريخ تفعيل العقد]
	[أدخل عدد الأيام التي تلي تاريخ تفعيل العقد]

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2.
قائمة الخدمات المتصلة بالعقد وجدول الانتهاء 

[على المورد أن يملأ هذا الجدول، يجب أن تكون تواريخ الانتهاء المطلوبة واقعية ومتوافقة مع تواريخ تسليم السلع]

	رقم الخدمة
	وصف الخدمة
	الكمية 1
	الوحدة 
	المكان الذي ستقدم به الخدمات
	تاريخ (تواريخ) الانتهاء من تقديم الخدمات 

	[أدخل رقم الخدمة]
	[أدخل وصف الخدمات المتصلة]
	[أدخل كميات البنود المراد توريدها]
	[أدخل الوحدات لكل بند]
	[أدخل اسم المكان]
	[أدخل تاريخ الانتهاء المطلوب]

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1. إن كان ينطبق.
3.
المواصفات الفنية

إن الهدف من المواصفات الفنية هو تحديد الخصائص الفنية للسلع والخدمات المتصلة بها التي يطلبها المشتري. على المشتري أن يعد قائمة مفصلة بالمواصفات الفنية آخذا بعين الاعتبار ما يلي:

· تتألف المواصفات الفنية من مؤشرات واضحة يستطيع المشتري من خلالها أن يحدد ما إذا كانت المواصفات الفنية التي يقدمها العطاء مطابقة للمواصفات المطلوبة وبالتالي يستطيع تقييم العطاء. ولذا فإن المواصفات الفنية المحددة جيداً ستسهل عملية إعداد العطاءات المستوفية للمواصفات من قبل مقدمي العطاء، بالإضافة إلى فحصها وتقييمها ومقارنتها من قبل المشتري.
· تتطلب المواصفات أن تكون جميع السلع والمواد المستخدمة في السلع جديدة وغير مستخدمة ومن أحدث طراز وتتضمن كافة التطورات في التصميم والمواد ما لم يذكر غير ذلك في العقد.
· يجب أن تستفيد المواصفات الفنية من أفضل الممارسات. وقد توفر العينات لمواصفات استخدمت في عطاءات ناجحة مشابهة في نفس الدولة أو القطاع، أرضية صلبة في وضع المواصفات الفنية.
· وضع معايير ثابتة للمواصفات الفنية قد يكون مفيدا، وهذا يعتمد على مدى تعقيد السلع وتكرار هذا النوع من عمليات التوريد. يجب أن تكون المواصفات الفنية واسعة لتتجنب تقييد الصنعة، والمواد، والمعدات المستخدمة عادة في تصنيع سلع شبيهة.
· المعايير المحددة للمعدات والمواد والمصنعية في وثائق العطاء يجب أن لا تكون مقيدة. يجب تجنب  الإشارة للأسماء التجارية، وأرقام الأدلة المصورة، أو أية تفاصيل أخرى تحدد المواد والبنود المطلوبة بتلك المنتجة من مصنع معين، وذلك قدر الإمكان. في حال لم يكن ذلك ممكناً يجب أن يتبع وصف هذه البنود جملة "أو ما يعادلها".
· يجب تجنب الإشارة للأسماء التجارية، وأرقام الأدلة المصورة قدر الإمكان. في حالة لم يكن ذلك ممكناً يجب أن يتبع وصف هذه البنود دائما جملة "أو ما يعادلها".
· يجب أن تبين المواصفات الفنية جميع المتطلبات فيما يتعلق بالنقاط التالية، كأمثلة لا للحصر:
(أ)

معايير المواد والمصنعية المطلوبة لإنتاج وتصنيع هذه المواد.

(ب)

تفاصيل الاختبارات المطلوبة (النوع والرقم).
(ج)
أي عمل إضافي و/أو خدمات متصلة به مطلوبة لتحقيق التسليم/الانتهاء على أكمل وجه.
(د)
تفاصيل النشاطات التي يجب تنفيذها من قبل المورد وطبيعة مشاركة المشتري فيها.
(هـ)
قائمة بتفاصيل الضمانات التي تغطيها كفالة السلع ومواصفات التعويضات المقطوعة التي ستطبق في حالة عدم تحقيق الضمانات.

· يجب أن تبين المواصفات جميع المتطلبات والخصائص الفنية والأدائية، بما في ذلك القيم العليا والدنيا المضمونة أو المقبولة، كما هو مناسب. يضيف المشتري، عند الضرورة، نموذجا خاصاً (يرفق بنموذج تسليم العطاء) ليبين فيه مقدم العطاء معلومات تفصيلية حول هذه الخصائص الأدائية مقابل هذه القيم المضمونة أو المقبولة.

عندما يطلب المشتري من مقدم العطاء أن يبين في عطائه جميع هذه المواصفات الفنية أو جزءاً منها، أو جداول فنية أو معلومات فنية أخرى، فعليه أن يحدد بالتفصيل مدى وطبيعة المعلومات المطلوبة والطريقة التي يجب تقديمها بها في العطاء من قبل مقدم العطاء.

[على المشتري أن يُدخل المعلومات في الجدول التالي، إذا كان من المفترض أن يقدًَم ملخصا بالمواصفات الفنية. وعلى مقدم العطاء أن يجهز جدولاً مشابهاً لإيضاح كيفية تطابقها مع المواصفات المطلوبة].

"ملخص المواصفات الفنية. السلع والخدمات المتصلة بها تتوافق مع المعايير والمواصفات الفنية التالية:

	رقم البند
	أسماء السلع والخدمات المتصلة بها
	المعايير والمواصفات الفنية

	[أدخل رقم البند]
	[ادخل الاسم]
	[ادخل المعايير والمواصفات الفنية]

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


تفاصيل المعايير والمواصفات الفنية [حيثما ضروري]

[أدخل وصفاً مفصلاً للمواصفات الفنية]

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4.
المخططات

وثائق العطاء هذه [ادخل "تتضمن" أو "لا تتضمن"] مخططات.

[أدخل قائمة المخططات التالية إذا كانت هذه الوثائق سيتم تضمينها]

	قائمة المخططات

	رقم المخطط
	اسم المخطط
	الغرض

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


5.
التفتيش والاختبارات

سيتم إجراء التفتيش والاختبارات التالية: [أدخل قائمة التفتيش والاختبارات]

	قائمة التفتيش والاختبارات

	رقم البند 
	وصف ملخص لكل بند
	التفتيش و/أو الاختبارات

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


الجزء الثالث

العقد

الفصل السابع: الشروط العامة للعقد

جدول الفقرات

1. التعريفات 

2. وثائق ألعقد 
3. الإحتيال والفساد 
4. ألتفسير 
5. أللغة
6. ألمشروع المشترك، اتحاد الشركات أو مؤسسة 
7. مذكرات التبليغ
8. القانون الحاكم
9. حل ألنزاعات
10. نطاق التوريد
11. التسليم والوثائق
12. مسؤوليات المورد
13. قيمة العقد
14.  شروط الدفع
15. الضرائب والرسوم
16. ضمان حسن التنفيذ
17. حقوق النشر
18. المعلومات السرية
19. عقود الباطن
20. المواصفات والمقاييس
21. التغليف والمستندات
22. التأمين
23. التفتيش وألإختبارات
24. التعويضات ألمقطوعة
25. الكفالة 
26. التعويض عن براءات ألإختراع
27. التغيير في القوانين وألأنظمة
28. الظرف القهري
29. تغيير الوامر وتعديل العقد 

30. تمدتد الوقت
31. فسخ العقد 
32. نقل الحقوق 

الفصل السابع: شروط العقد العامة

1. التعريفات

1.1
الكلمات والمصطلحات التالية ستكون لها المعاني المدرجة أدناه:

(أ)
"البنك" تعني البنك الدولي وتشير إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو المؤسسة الدولية للتنمية.
(ب)
"العقد" يعني عقد الاتفاقية المبرمة بين الطرفين (المشتري والمورد)، بالإضافة إلى وثائق العقد المشار إليها هنا، بما فيها جميع الوثائق الملحقة والمتممة، وأي وثائق أخرى مشار إليها هنا.
(ج)
"وثائق العقد" تعني الوثائق المدرجة في اتفاقية العقد، بما في ذلك التعديلات.
(د)
"قيمة العقد" تعني السعر الذي يدفع للمورد والمحدد في العقد، وهي قابلة للزيادة أو التخفيض أو التعديل بحسب بنود الاتفاقية.
(هـ)
"اليوم"، يعني يوماً في التقويم الميلادية
(و)
"الانتهاء" معناها استكمال المورد للخدمات المتصلة بالعقد بما يتوافق مع الشروط والبنود المدرجة في العقد.
(ز)
"السلع" معناها البضائع والمواد الخام والآليات والمعدات و/أو المواد الأخرى التي يجب على المورد أن يؤمنها للمشتري بموجب العقد.

(ح)
"المشتري" تعني الهيئة المشترية للسلع والخدمات المتصلة بها، كما هي مبينة في شروط العقد الخاصة.

(ط)
"الخدمات المتصلة" تعني الخدمات المرافقة لتوريد السلع، مثل التأمين والتركيب والتدريب والصيانة المبدئية وغيرها من التزامات المورد تحت العقد.
(ي)
"مقاول الباطن" تعني أي شخص طبيعي، أو أي مؤسسة حكومية أو خاصة، أو خليط من الاثنين، يقوم بالتعاقد مع المورد لتأمين جزء من السلع المطلوبة أو تنفيذ أي جزء من الخدمات المتصلة بها.  
(ك)
"المورد" هو أي شخص طبيعي، أو أي مؤسسة حكومية أو خاصة، أو خليط من الاثنين، الذي تمت الموافقة على عطائه من قبل المشتري وهكذا ذكر في العقد. 
(ل)
"موقع المشروع" هو المكان المذكور في شروط العقد الخاصة، إن كان ينطبق.
2.
وثائق العقد

2.1
بحسب ترتيبها في العقد، جميع الوثائق المكونة للعقد (وجميع أجزائها) مترابطة ومتكاملة ويفسر بعضها البعض. تقرأ اتفاقية العقد كوحدة متكاملة.

3.
التحايل والفساد

3.1
يشترط البنك على المقترضين (بما في ذلك المستفيدين من قروض البنك)، ومقدمي العطاءات، والموردين، والمقاولين والاستشاريين تحت العقود الممولة من البنك، أن يلتزموا بأعلى معايير الأخلاق المهنية خلال فترة التوريد وتنفيذ العقد. ولتحقيق هذه السياسة، فإن البنك:

(1) يعرف لغرض هذه الأحكام المصطلحات المدرجة أدناه كما يلي:

1. "ممارسة فاسدة" تعني عرض أو إعطاء أو استلام أو استدراج أي شيء ذي قيمة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر للتأثير على عمل مسئول عام
 في عملية التوريد أو في تنفيذ العقد؛
2. "ممارسة احتيالية" تعني تشويه الحقائق أو إغفالها للتأثير على عملية توريد أو تنفيذ عقد؛
3. "ممارسات تواطؤية" تعني أية خطة أو ترتيب بين اثنين أو أكثر من مقدمي العطاء، سواء بعلم من المقترض أو دون علمه، بهدف تقديم أسعار عطاء على مستويات زائفة وغير تنافسية؛
4.
"ممارسات قهرية" تعني إيذاء أو التهديد بإيذاء أشخاص أو ممتلكاتهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، للتأثير على مشاركتهم في عملية توريد أو التأثير على تنفيذ عقد.

(ب)
سيفرض عقوبات على أية مؤسسة أو فرد، بما في ذلك إعلان عدم الأهلية، سواء لأجل غير محدد أو لفترة محددة من الوقت، إذا تبين في أي وقت أن المؤسسة قد تورطت سواء بشكل مباشر أو من خلال وكيل، في ممارسات فاسدة أو احتيالية أو تواطؤية أو قهرية أثناء التنافس للحصول على عقد يموله البنك أو أثناء تنفيذ ذلك العقد؛
(ج)
للبنك الحق أن يشترط على الموردين السماح للبنك بفحص حساباتهم وسجلاتهم وأية وثائق أخرى لها علاقة بتسليم العطاء أو تنفيذ العقد، وبتدقيق هذه الحسابات من مدققين معينين من قبل البنك.
4.
التفسير

4.1
إذا تطلب السياق ذلك قد تعني الصيغة المفردة الجمع والعكس صحيح.

4.2
كامل الاتفاقية:

يتكون العقد من كامل الاتفاقية بين المشتري والمورد، وينسخ جميع المراسلات والمفاوضات والاتفاقيات (سواء الشفهية أو خطية) التي تمت بين الطرفين قبل تاريخ العقد.

4.3
التعديل: 

لن يعتبر أي تغيير أو تعديل على العقد فاعلاً إلا إذا كان خطيا، ويحمل تاريخاً ويشير إلى العقد بشكل محدد، كما يجب أن يكون موقعا من ممثل مخول حسب الأصول من كلا الطرفين.

4.4
عدم التنازل:


(أ)
بمقتضى الفقرة 4.4  (ب) من شروط العقد العامة، لن يؤثر أو يحد أو يجحف أي تأخير أو تريث أو إمهال من قبل أي من الطرفين في تطبيق أي من بنود أو شروط العقد أو الالتزام في الوقت على أي من حقوق الطرف الآخر المبرمة في العقد، كذلك لا يمثل أي تنازل من كلا الطرفين عن أي خرق في العقد تنازل عن خرق لاحق أو خروق لاحقة للعقد.

(ب)
أي تنازل من قبل كلا الطرفين عن حقوق أو سلطات أو استرداد حق تحت العقد يجب أن يتم خطيا، وأن يكون مؤرخا وموقعاً من قبل ممثل مخول من الطرف المتنازل، كما يجب تحديد الحق وإلى أي مدى تم التنازل عنه.

4.5
تجزئة العقد

إذا تبين أن أحد أحكام أو شروط العقد ممنوعة أو باطلة أو غير قابلة للتطبيق، فإن هذا المنع أو البطلان أو عدم القدرة على التطبيق لن يؤثر على شرعية أو تطبيق أي من الأحكام والشروط الأخرى في العقد.

5.
اللغة
5.1
العقد وجميع المراسلات والمستندات المتصلة بها المتبادلة بين المشتري والمورد يجب أن تكتب باللغة المحددة في شروط العقد الخاصة. الوثائق المساندة والمطبوعات التي تعتبر جزءاً من العقد يمكن أن تكون بلغة أخرى على أن تكون مرفقة بترجمة طبق الأصل باللغة المحددة، ولغايات تفسير العقد تعتمد الترجمة.

5.2
على المورد أن يتحمل جميع نفقات ترجمة أي وثائق يقدمها إلى اللغة المعتمدة، وتحمل مسؤولية دقة الترجمة للوثائق التي يقدمها المورد.

6.
المشروع المشترك، اتحاد الشركات أو مؤسسة 

6.1
إذا كان المورد مشروعاً مشتركاً، أو اتحاد شركات أو مؤسسة، يعتبر جميع الأطراف، مشتركين وأفرادا، مسئولين أمام المشتري عن تنفيذ أحكام العقد وعليهم أن يعينوا طرفا واحدا للعمل كرئيس يلزم المشروع المشترك أو اتحاد الشركات أو المؤسسة. ولا يجوز تغيير تركيبة أو تشكيلة أي من المشروع المشترك أو اتحاد الشركات أو المؤسسة دون موافقة المشتري المسبقة على ذلك.

7.
مذكرات التبليغ

7.1
أي تبليغ موجه من أحد الأطراف إلى الآخر في تنفيذ العقد يجب أن يكون خطياً ومرسلاً إلى العنوان المحدد في شروط العقد الخاصة. "خطياً" تعني مكتوبا مع إثبات بالاستلام.

7.2
تعتبر المذكرة فاعلة من تاريخ استلامها أو من تاريخ سريانها، أيهما بأتي لاحقا.
8. القانون الحاكم

8.1
يحتكم العقد ويفسر بحسب القوانين المتبعة في دولة العراق.

9.
حل النزاعات

9.1
على المشتري والمورد أن يقوما بكل جهد ممكن لحل أي نزاع ينشأ بينهما تحت العقد أو فيما يتعلق بالعقد عن طريق المفاوضات السلمية وغير الرسمية والمباشرة.

9.2
تحل النزاعات بحسب قوانين دولة العراق. 

10. نطاق التوريد

10.1
يجب أن تكون السلع والخدمات المتصلة بها مطابقة لتلك المحددة في جدول المتطلبات.

11. التسليم والوثائق 

11.1
بمقتضى الفقرة الفرعية 29.1 من شروط العقد العامة، يكون تسليم السلع واستكمال تنفيذ الخدمات المتصلة بها مطابقا لجدول التسليم والانتهاء المذكور في جدول المتطلبات. يجب أن يؤمن المورد تفاصيل الشحن وأية وثائق أخرى بحسب ما هو مبين في شروط العقد الخاصة. 
12.
مسؤوليات المورد
12.1
يجب على المورد أن يؤمن كافة السلع والخدمات المتصلة بها الواردة في نطاق التوريد بما يتوافق مع الفقرة 10 من شروط العقد العامة، وجدول التسليم والانتهاء، كما هو محدد في الفقرة 11 من شروط العقد العامة.

13.
قيمة العقد

13.1
يجب ألا تختلف الأسعار التي يتقاضاها المورد في العقد من المشتري مقابل السلع والخدمات المتصلة بها عن تلك المحددة من قبله في عطائه.

14.
شروط الدفع

14.1
قيمة العقد، بما في ذلك الدفعات المقدمة (إذا كان ذلك ينطبق) يتم دفعها كما هو مبين في شروط العقد الخاصة.

14.2
يجب أن يقدم المورد مطالبة مالية خطية للمشتري، مرفقة بالفواتير التي تصف السلع والخدمات المتصلة بها المنفذة، وبالوثائق الضرورية بحسب الفقرة 11 من شروط العقد العامة، وعند إتمام جميع الالتزامات المبرمة في العقد.

14.3
يجب أن يصرف المشتري الدفعات فوراً، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتأخر الدفعة عن 60 يوم من تاريخ تسليم الفواتير وقبول المشتري لها.

14.4
إذا أخفق المشتري في صرف أي دفعة في وقتها أو ضمن الفترة المحدد في شروط العقد الخاصة، فعليه أن يدفع الفائدة على المبلغ المؤجل بالنسبة المحددة في شروط العقد الخاصة، عن طوال فترة التأخير وحتى يتم الدفع بالكامل، سواء كان ذلك قبل أو بعد إرساء الحكم أو التحكيم.

15.
الضرائب والرسوم

15.5
تشمل الأسعار جميع الضرائب والرسوم المعمول بها.

16.
ضمان حسن التنفيذ     

16.1
إذا كان ضمان حسن التنفيذ مطلوباً في شروط العقد الخاصة، فإن على المورد أن يؤمن الضمان المحدد خلال 28 يوماً من تبليغه بإرساء العطاء.

16.2
تدفع عوائد ضمان حسن التنفيذ للمشتري كتعويض عن أي خسارة تنتج عن إخفاق المورد في الانتهاء من التزاماته تحت العقد.

16.3
يجب أن يكون ضمان حسن التنفيذ، إذا كان مطلوباً، في أحد الأشكال المنصوص عليها في شروط العقد الخاصة، أو بأي شكل آخر يعتمده المشتري.

16.4
يرد المشتري إلى المورد ضمان حسن التنفيذ ويعيده إلى المورد بعد مرور 28 يوماً على انتهاء المورد من تنفيذ جميع التزاماته تحت العقد بما في ذلك أي التزامات كفالة السلع، إلا إذا نصت شروط العقد الخاصة على غير ذلك.

17.
حقوق النشر

17.1
حقوق نشر جميع المخططات والوثائق وجميع المواد الأخرى التي تحتوي على بيانات ومعلومات قدمها المورد إلى المشتري، تبقى مسجلة باسم المورد، أو إذا تم تقديمها مباشرة إلى المشتري من قبل المورد أو أي طرف ثالث، بما في ذلك موردي المواد، تبقى حقوق النشر مسجلة باسم هذا الطرف الثالث.

18.
المعلومات السرية

18.1
يلتزم كلا من المشتري والمورد بالسرية التامة، وبعدم الإفصاح عن أية وثائق أو بيانات أو معلومات تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالعقد لأي طرف ثالث، سواء قدمت هذه المعلومات قبل أو خلال توقيع العقد أو تنفيذه أو إلغائه، دون الحصول على الموافقة الخطية للطرف الثاني. يستثنى من هذا أية معلومات أو بيانات أو وثائق يحتاجها المورد لينفذ جزءا من العقد من خلال مقاول بالباطن. وفي هذه الحالة يجب على المورد أن يحصل على التزام بالسرية من المقاول بالباطن مشابه لذلك الذي التزم به بموجب الفقرة 18 من شروط العقد العامة.

18.2
لا يحق للمشتري أو المورد استخدام أي من الوثائق والمعلومات والبيانات التي يحصلان عليها من الطرف الثاني لأي غرض لا يتعلق بالعقد المبرم بينهما.

18.3
التزام طرف بالفقرة الفرعية 18.1 و 18.2 من شروط العقد العامة لا يسري على المعلومات التالية:

(أ)
إذا احتاج المشتري أو المورد إطلاع البنك أو أي جهة أخرى مشاركة في تمويل المشروع على هذه المعلومات؛

(ب)
إذا دخلت هذه المعلومات في المجال العام لسبب خارج عن إرادة الطرف المعني؛

(ج)
إذا تمكن الطرف المعني أن يثبت امتلاكه للمعلومات وقت تسليمها وأنه حصل على المعلومات بطرق أخرى ليس لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالطرف الآخر؛ أو

(د)
إذا حصل عليها أحد الطرفين بشكل قانوني من طرف ثالث غير ملزم بتعهد بالسرية.

18.4
نصوص الفقرة 18 من شروط العقد العامة أعلاه لا تعدل بأي شكل من الأشكال الالتزام بالسرية المعطى من أي الطرفين قبل تاريخ توقيع العقد فيما يتعلق بالتوريد أو أي جزء من العقد.

18.5
تبقى نصوص الفقرة 18 من شروط العقد العامة ملزمة حتى بعد إلغاء أو تنفيذ العقد.

19.
عقود الباطن

19.1
على المورد أن يعلم المشتري خطياً بجميع عقود الباطن المتعلقة بتنفيذ العقد إذا لم يكن ذلك محدداً مسبقاً في العطاء. هذا التبليغ سواء كان في العطاء أو في مرحلة لاحقة لا يعفي المورد من التزاماته أو واجباته أو مسؤولياته تحت العقد.

19.2
يلتزم مقاولو الباطن بنصوص الفقرة 3 من شروط العقد العامة.

20.
المواصفات والمقاييس

20.1
المواصفات الفنية والمخططات

(أ)
يجب أن تتطابق السلع والخدمات المتصلة بها المؤمنة بموجب العقد بالمواصفات والمقاييس الفنية الواردة في الفصل السادس، وجدول المتطلبات، وفي حال عدم ذكر مقياس، فالمقياس يجب أن يساوي أو يتفوق على المقاييس الرسمية المعتمدة في دول منشأ السلع.

(ب)
يحق للمورد أن يخلي مسؤوليته عن أي تصميم، بيانات، مخططات، مواصفات أو وثائق أو تعديلات مقدمة أو مصممة من قبل المشتري أو بالنيابة عنه، على أن يسلم مذكرة بإخلاء المسؤولية للمشتري.

(ج)
أي إشارة في العقد إلى مقاييس وقواعد التنفيذ، الإصدار أو النسخة المعدلة لهذه القواعد والمقاييس، يجب أن تكون تلك المحددة في جدول المتطلبات. أي تعديل لهذه المواصفات يجب أن يسبقه موافقة المشتري، ويجب أن يتم التعامل معها بما يتناسب مع الفقرة 29 من شروط العقد العامة.

21.
التغليف والمستندات

21.1
يجب على المورد أن يؤمن شحن السلع إلى وجهتها النهائية المذكورة في العقد، بطريقة تضمن عدم إتلافها أو إلحاق أي ضرر بها. يجب أن يكون التغليف، طوال فترة النقل، كاف لتحمل التعامل الخشن والتعرض لدرجات الحرارة القاسية، والأملاح والتعرق والتخزين في أماكن مفتوحة. كما يجب أن يراعي حجم ووزن صناديق التغليف بُعد الوجهة النهائية للسلع وغياب مرافق التعامل مع الحمولات الثقيلة في جميع مراحله النقل.

21.2
يجب أن تتوافق عملية التغليف، ووضع العلامات المناسبة والتوثيق داخل وخارج المغلفات مع المتطلبات الخاصة المنصوص عليها في العقد، أو أي متطلبات أخرى محددة في شروط العقد الخاصة، أو أي تعليمات أخرى صادرة عن المشتري.

22.
التأمين
22.1
يجب التأمين على السلع بموجب العقد ضد الضياع أو التلف الناتج عن التصنيع والشراء والنقل والتخزين والتسليم.

23.
التفتيش والاختبارات
23.1
يتوجب على المورد أن يقوم على نفقته الخاصة بالتفتيش اللازم على السلع والخدمات المتصلة بها والمحددة في شروط العقد الخاصة.

23.2
يمكن أن يتم التفتيش والاختبارات في مقر المورد، أو المقاول بالباطن الذي تعاقد معه المورد، عند التسليم و/ أو وصولها إلى وجهتها النهائية أو أي مكان آخر في العراق بحسب ما هو مبين في شروط العقد الخاصة. وفي حال أجري التفتيش في مقر المورد أو المقاول بالباطن الذي تعاقد معه المورد، فبموجب الفقرة الفرعية 23.2 من شروط العقد العامة، على المورد توفير جميع التسهيلات والمساعدة اللازمة لفريق التفتيش بما في ذلك المخططات وبيانات الإنتاج دون أن يشكل ذلك تكلفة إضافية على المشتري.

23.3
يحق للمشتري أو ممثل عنه حضور التفتيش أو الاختبارات بموجب الفقرة الفرعية 23.3 من شروط العقد العامة، بشرط أن يتحمل المشتري جميع تكاليفه ونفقاته الشخصية الناتجة عن حضوره، شاملا، على سبيل المثال لا الحصر، تكاليف السفر والإقامة.

23.4
على المورد أن يعطي إخطارا مسبقا للمشتري قبل إجرائه للتفتيش والاختبار، يعلمه فيه بالتاريخ والمكان الذي سيجرى فيهما. وعليه أن يحصل على تصريح أو موافقة أي طرف ثالث له علاقة أو مصنّع على حضور المشتري أو ممثله مثل هذا التفتيش و/أو الاختبار.

23.5
يحق للمشتري أن يطلب من المورد القيام بأي تفتيش و/أو اختبارات غير مدرجة في العقد إذا وجدها ضرورية للتأكد من أن خصائص وأداء هذه السلع مطابقة للمواصفات والقواعد والمقاييس الفنية المبينة في العقد، بشرط أن تضاف التكاليف والنفقات المعقولة المترتبة على المورد لإجراء هذا التفتيش و/أو الاختبار إلى قيمة العقد. كما يأخذ بعين الاعتبار أي تأخير في تواريخ التسليم وتواريخ الانتهاء والالتزامات الأخرى المتأثرة والذي يسببه هذا التفتيش و/أو الاختبار في سير التصنيع و/أو تنفيذ الموردين لالتزاماتهم تحت العقد.

23.6
على المورد أن يقدم تقريراً للمشتري بنتائج جميع عمليات التفتيش والاختبارات التي يتم إجراؤها.

23.7
يحق للمشتري رفض السلع أو أي جزء منها يثبت التفتيش و/أو الاختبار عدم مطابقتها للمواصفات. وعلى المورد أن يقوم بإصلاح أو بتبديل هذه السلع المرفوضة أو إجراء التعديلات اللازمة عليها لجعلها مطابقة للمواصفات على نفقته الخاصة، ويعيد إجراء التفتيش و/أو الاختبار على نفقته بعد إعطاء إشعار مسبق للمشتري بحسب الفقرة الفرعية 23.4 من شروط العقد العامة.

23.8
موافقة المورد على إجراء أي تفتيش و/أو الاختبارات وحضور المشتري أو ممثل عنه وإصدار أي تقرير مطلوب بموجب الفقرة الفرعية 23.6 من شروط العقد العامة، لا يعفيه من أي كفالات أو التزامات أخرى مبينة في العقد.

24.
التعويضات المقطوعة

24.1
باستثناء البنود المنصوص عليها في الفقرة 28 من شروط العقد العامة، فإنه في حالة أخفق المورد في تسليم جميع السلع المطلوبة، أو أي منها، في موعد (مواعيد) التسليم المحدد/ة في العقد، يحق للمشتري دون إجحاف ببنود العقد الأخرى، حسم مبلغ من قيمة العقد كتعويضات مقطوعة، مساو للنسبة المحددة في شروط العقد الخاصة لسعر التسليم للسلع المتأخرة أو الخدمات غير المنفذة عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه حتى يتم تسليمها أو تنفيذها الفعلي. وفي حالة الوصول إلى الحد الأعلى يحق للمشتري فسخ العقد بموجب الفقرة 31 من شروط العقد العامة.

25.
الكفالة

25.1
يكفل المورد جميع السلع بأنها جديدة وغير مستخدمة ومن أحدث طراز وتتضمن كافة التطورات في التصميم والمواد ما لم يذكر غير ذلك في العقد.

25.2
بموجب الفقرة الفرعية 20.1 (ب) من شروط العقد العامة، فعلى المورد أن يكفل خلو السلع من أية عيوب ناتجة عن أي إغفال من المورد أو ناتجة عن التصميم أو المواد أو المصنعية، والتي قد تظهر تحت ظروف الاستخدام الطبيعية الموجودة في دولة الوجهة النهائية.

25.3
يجب أن يستمر سريان مفعول كفالة السلع أو أي جزء منها (12) شهراً من تاريخ التسليم والموافقة عليها في موقع التسليم المحدد في شروط العقد الخاصة، أو لمدة (18) شهراً من تاريخ شحنها من الميناء أو مكان التحميل في بلد المنشأ، على أن تعتمد الفترة التي تنتهي في وقت أبكر.

25.4
يبلغ المشتري المورد حول أية عيوب تظهر في السلع وطبيعة هذه العيوب مرفقة بكل الدلائل الموجودة فور اكتشاف العيوب. وعلى المشتري إتاحة الفرصة المناسبة للمورد ليقوم بفحص العيوب.

25.5
يقوم المورد بإصلاح أو تبديل هذه السلع أو الجزء المتضرر منها دون حساب أية تكلفة إضافية على المشتري عند استلامه مثل هذا البلاغ، وذلك خلال الفترة المحددة في شروط العقد الخاصة.

25.6
إذا أخفق المورد خلال الفترة المذكورة في شروط العقد الخاصة، في إصلاح أو تبديل السلع، يحق للمشتري خلال فترة معقولة أن يأخذ أي إجراء إصلاحي يراه ضرورياً على نفقة ومسئولية المورد ودون الإجحاف بأي من حقوق المورد الأخرى في العقد.

26.
التعويض عن براءات الاختراع
26.1
على المورد، بموجب الفقرة الفرعية 26.2 من شروط العقد العامة، أن يعوض ويبرأ المشتري وموظفيه والمسئولين الذين يعملون في خدمته من وضد جميع القضايا أو الأفعال أو الإجراءات إدارية أو الدعاوى أو المطالبات أو الخسائر أو الأضرار أو التكاليف أو أية مصاريف بما فيها أتعاب المحاماة ومصاريفها، والتي قد يتعرض لها المشتري نتيجة انتهاك أو اتهام بانتهاك أي من براءات الاختراع، أو النماذج أو التصاميم المسجلة أو العلامات التجارية أو حقوق النشر أو أي حق آخر من حقوق الملكية الفكرية المسجلة أو الموجودة بأي صورة أخرى وقت توقيع العقد بسبب ما يلي:

(أ)
تركيب السلع من قبل المورد أو استخدامها في الدولة حيث يوجد الموقع؛

(ب)
وبيع منتجات هذه السلع في أي دولة كانت.
هذا التعويض لا يغطي أي استخدام آخر لهذه السلع أو أي جزء منها في غير الغرض المنصوص عليه أو الذي يمكن استنتاجه من العقد، ولا يغطي التعويض أي انتهاك ينتج عن استخدام هذه السلع أو أي جزء منها أو أي من منتجاتها الناتجة عن ارتباطها أو تركيبها مع أية معدات أو مواد لم يوردها المورد بموجب العقد.

26.2
إذا اتخذت أية إجراءات أو وجهت أية دعاوى ضد المشتري بسبب أحد الأمور المشار إليها في الفقرة الفرعية 26.1 من شروط العقد العامة، فعليه إبلاغ المورد بها على الفور، ويحق للمورد على نفقته الخاصة وباسم المشتري أن يقوم بإجراءات أو الدعاوى أو أية مفاوضات للتوصل إلى تسوية لمثل هذه الإجراءات أو الدعاوى.

26.3
إذا لم يبلغ المورد المشتري بنيته اتخاذ أية إجراءات أو دعاوى خلال ثمانية وعشرين يوماً من تاريخ التبليغ، فإن للمشتري الحق أن يتخذ الإجراءات ذاتها بنفسه.
26.4
يعمل المشتري، بناء على طلب من المورد، بتوفير المساعدة الممكنة في إقامة مثل هذه الإجراءات أو الدعاوى، وسيتم تعويضه من قبل المورد عن أية تكاليف إضافية تنتج عن هذه المساعدة.
26.5
على المشتري أن يعوض ويبرأ المورد وموظفيه والمسئولين ومقاولين الباطن الذين يعملون في خدمته من وضد جميع القضايا أو الأفعال أو الإجراءات إدارية أو الدعاوى أو المطالبات أو الخسائر أو الأضرار أو التكاليف أو أية مصاريف بما فيها أتعاب المحاماة ومصاريفها، والتي قد يتعرض لها المورد نتيجة انتهاك أو اتهام بانتهاك أي من براءات الاختراع، أو النماذج أو التصاميم المسجلة أو العلامات التجارية أو حقوق النشر أو أي حق آخر من حقوق الملكية الفكرية المسجلة أو الموجودة بأي صورة أخرى وقت توقيع العقد الناتجة عن أو على صلة بأي تصميم، أو بيانات أو مخططات أو مواصفات أو وثائق أو مواد أخرى قدمت أو صممت من قبل المشتري أو بالنيابة عنه.
27.
التغيير في القوانين والأنظمة:

27.1
إذا تغير أي من قوانين أو أنظمة أو مراسيم أو أنظمة داخلية أو تم تفعيل أو إلغاء أو تغيير أي من القوانين السارية في العراق خلال فترة 28 يوماً التي تسبق تاريخ تسليم العطاء (بحيث تشمل تغييرا على تطبيق أو تفسير العقد من قبل السلطات المسئولة) وبالتالي يؤثر على تاريخ التسليم وقيمة العطاء، فإن هذه بدورها ستعدل بالمقدار التي أثرت فيه على أداء المورد والتزاماته فيما يخص العقد.

28.
الظرف القهري

28.1
لا يعتبر المورد مسئولا عن مصادرة ضمان حسن التنفيذ أو التعويضات المقطوعة أو فسخ العقد نتيجة عيوب إذا كان تأخير الأداء أو أي إخفاق آخر في تنفيذ التزاماته تحت العقد ناتج عن ظرف قهري.

28.2
لأغراض هذه الفقرة، "ظرف قهري" تعني أي حدث أو حالة خارجة عن إرادة المورد، ولا يمكن تجنبها أو توقعها وهي غير ناتجة عن إهمال أو تقصير من طرفه. هذه الحالات قد تشمل، كمثال لا الحصر: قرارات يأخذها المشتري ضمن صلاحياته، الحروب والثورات، والحرائق، والفيضانات، والأوبئة، والحظر الصحي وحظر الشحن.

28.3
على المورد أن يعلم المشتري خطياً فور حدوث ظرف قهري وأسبابه. على المورد بعدها أن يحاول الإيفاء بالتزاماته بحدود ما يسمح به الظرف الجديد، أو أن يبحث عن بدائل أخرى لاستكمال العمل، إلا إذا طلب منه المشتري خطياً غير هذا. 

29.
تغيير الأوامر وتعديل العقد
29.1
يحق للمشتري في أي وقت، وفق الفقرة 7 من شروط العقد العامة، أن يطلب من المورد تغيير النطاق العام للعقد، في واحد أو أكثر مما يلي:

(أ)
المخططات، والتصاميم، والمواصفات إذا كانت السلع التي سيتم توفيرها تحت العقد مصنعة خصيصاً للمشتري؛

(ب)
طريقة التغليف والشحن؛
(ج)
مكان التسليم؛
(د)
والخدمات المتصلة التي يجب أن يؤمنها المورد.
29.2
إذا أدت أي من هذه التغييرات إلى فرق في التكلفة سواء بالزيادة أو بالنقصان، أو في الوقت المطلوب لإنجاز العمل أو تنفيذ المورد لأي أحكام في العقد، يجب عندها إجراء تعديل مساو على قيمة العقد، وجداول التسليم والانتهاء. ويجب على المورد أن يطالب بالتعديل تحت هذه الفقرة خلال 28 يوماً من تاريخ تسلمه أمر التغيير من المشتري.

29.3
على الطرفين أن يتفقا مسبقا على سعر أي من الخدمات المتصلة بالعقد والتي قد يحتاجها المورد ولكن لم يتم ذكرها في العقد، على ألا يتجاوز سعرها معدل الأسعار التي يطلبها المورد لقاء نفس الخدمات من أطراف أخرى.
29.4
لن تقبل أية تعديلات أو تغييرات على شروط العقد إلا إذا كانت خطية وموقعة من قبل الطرفين.
30.
تمديد الوقت
30.1
إذا واجه المورد أو أي من مقاولين الباطن لديه خلال فترة تنفيذ العقد ظروفا تؤخر تسليم السلع أو استكمال الخدمات المتصلة بها في الوقت المحدد بحسب الفقرة 11 من شروط العقد العامة، فيجب على المورد أن يعلم المشتري بها خطياً على الفور، مبيناً سببها ومدة استمرارها. وعلى المشتري أن يقوم بتقييم الحالة فور استلامه للتبليغ وله أن يمدد الوقت المعطى للمورد لإتمام مهامه، وفي هذه الحالة يقوم الطرفان بالمصادقة على التمديد من خلال تعديلات على العقد. 

30.2
باستثناء حالة الظرف القهري الواردة في الفقرة 28 من شروط العقد العامة، فإن أي تأخير في الأداء والتسليم وإتمام الالتزامات تضع المورد تحت طائلة فرض تعويضات مقطوعة بحسب الفقرة 24 من شروط العقد العامة، إلا إذا تم الاتفاق على تمديد الوقت بحسب الفقرة الفرعية 30.1 من شروط العقد العامة.

31.
فسخ العقد

31.1
فسخ العقد بسبب التقصير

(أ)
يستطيع المشتري من خلال مذكرة خطية بالتقصير مرسلة للمورد أن يفسخ العقد أو جزء منه مع المورد، دون أن يكون في ذلك انتهاكا أو خرقا لشروط العقد: 

(1)
إذا أخفق المورد في تسليم السلع خلال الفترة المحددة في العقد، أو خلال فترة التمديد التي يعطيها المشتري بحسب الفقرة 30 من شروط العقد العامة،

(2)
إذا أخفق المورد في أداء أي من المهام الأخرى الموكلة إليه بموجب العقد،
(3)
إذا تورط المورد، برأي المشتري خلال فترة تنفيذ العقد، في أي من ممارسات الاحتيال أو الفساد المعرّفة في الفقرة 3 من شروط العقد العامة، في تنافسه على العقد أو في تنفيذه.
(ب)
في حالة قام المشتري بفسخ العقد أو جزء منه، بحسب الفقرة 31.1 (أ) من شروط العقد العامة، فإن له أن يستكمل عملية توريد السلع والخدمات المتصلة بها التي لم تسلم بالطريقة التي يراها مناسبة، وعلى المورد تحمل أية زيادة في تكلفة توريد السلع المتفق عليها. ولكن على المورد الاستمرار في تنفيذ العقد فيما يتم تفويضه به.

31.2
فسخ العقد بسبب الإفلاس

(أ)
للمشتري الحق بفسخ العقد عن طريق إرسال مذكرة خطية للمورد في أي وقت إذا ما أفلس المورد أو أعسر. وفي هذه الحالة يتم فسخ العقد دون دفع أية تعويضات للمرود، شريطة أن لا يؤثر هذا على أي حق في عمل أو إصلاح حدث أو يمكن أن يحدث لاحقاً للمشتري.

31.3
فسخ العقد بسبب عدم الملائمة:

(أ)
للمورد الحق بفسخ العقد أو جزء منه في أي وقت من خلال مذكرة خطية للمورد بسبب عدم ملاءمته. ويجب أن تحدد المذكرة المشكلة والبنود التي تم إلغاؤها والتاريخ الذي يصبح فيه فسخ العقد فاعلاً.

(ب)
السلع الجاهزة للشحن خلال ثمانية وعشرين يوماً من تاريخ التبليغ بفسخ العقد يجب أن تقبل من المشتري بحسب شروط وأسعار العقد. أما بالنسبة لبقية السلع فإن للمشتري الاختيار بين:
(1)
أن يتم استكمال جزء منها وتوصيله بحسب شروط وأسعار العقد، و/ أو

(2)
إلغاء ما تبقى منها ودفع المبلغ المتفق عليه للمورد لقاء السلع والخدمات المتصلة بها التي تم توفيرها جزئيا والمواد والقطع المنتجة سابقا من قبل المورد.
32.
نقل الحقوق

32.1
لا يحق للمشتري أو المورد التنازل عن التزاماتهما المبرمة في هذا العقد كلياً أو جزئياً إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر.

الفصل الثامن: شروط العقد الخاصة

تعمل شروط العقد الخاصة التالية على إكمال و/أو تعديل شروط العقد العامة. في حالة وجود أي تعارض، تعتمد النصوص المدرجة في شروط العقد الخاصة.

[للمشتري أن يختار إدخال الصيغة المناسبة مستخدما العينات أدناه أو صيغة مقبولة أخرى وحذف النص بين الأقواس]
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الفصل التاسع: نماذج العقود

جدول النماذج

1. نموذج العقد
2. ضمان حسن التنفيذ
3. ضمان البنك للدفعة المقدمة
1.
اتفاقية العقد

[على مقدم العطاء الفائز أن يملأ هذا النموذج بحسب التعليمات المدرجة أدناه]

أبرم هذا العقد في هذا [أدخل رقم] اليوم من [أدخل: الشهر]، [أدخل العام]

بين

(1) [أدخل الاسم الكامل للمشتري]، [أدخل وصفا بنوع الهيئة القانونية، مثلا، وكالة كذا وزارة كذا لحكومة كذا {أدخل اسم دولة المشتري}، أو شركة منشأة بحسب قوانين {أدخل اسم دولة المشتري} مقرها الرئيسي [أدخل عنوان المشتري] (والمشار إليه فيما يلي "المشتري").
و
(2) [أدخل اسم المورد]، شركة منشأة بحسب قوانين [أدخل اسم دولة المورد] ومقرها الرئيسي [أدخل عنوان المورد] (والمشار إليه فيما يلي "المورد").
بما أن المشتري قام بطرح عطاء لتوريد سلع وخدمات مساعدة معينة [أدخل وصفا مختصرا للسلع والخدمات]، وقبل العطاء الذي قدمه المورد لتوفير هذه السلع والخدمات مقابل [أدخل قيمة العقد بالأحرف والأرقام] (والمشار إليه فيما يلي "قيمة العقد").

تشهد هذه الاتفاقية على ما يلي:

1.
معاني الكلمات والعبارات الواردة في هذه الاتفاقية لها ذات المعاني التي فسرت بها في شروط العقد المشار إليها فيما يلي.
2.
الوثائق التالية تكون العقد بين المشتري والمورد، وهي تقرأ وتفسر على أنها جزء لا يتجزأ من العقد:

(1) اتفاقية العقد هذه

(2) شروط العقد الخاصة
(3) شروط العقد العامة
(4) المتطلبات الفنية (بما في ذلك جدول المتطلبات والمواصفات الفنية)
(5) عطاء المورد وجدول الأسعار الأصلي
(6) خطاب قبول المشتري
(7) [أضف هنا أية وثائق أخرى]
3.
يسود هذا العقد على جميع وثائق العقد الأخرى. في حالة وجود تضارب أو عدم تطابق بين وثائق العقد، تسود الوثائق بحسب الترتيب أعلاه.
4.
بالنسبة للدفعات التي ستصرف من قبل المشتري لصالح المورد المذكورة فيما يلي، فإن على المورد أولاً أن يتعهد بتزويد المشتري بالسلع والخدمات وبإصلاح الأعطال فيما يتوافق مع أحكام هذا العقد.
5.
يتعهد المشتري هنا بأن يدفع للمورد لقاء توفيره لسلع وخدمات معينة وإصلاح أعطالها إذا لزم ذلك، قيمة العقد أو أي مبلغ آخر تستحق الدفع بموجب أحكام العقد في الأوقات وبالطريقة المنصوص عليها في العقد.
تشهد الأطراف الذين قاموا بعقد هذه الاتفاقية على تنفيذها وفقا لقوانين بلد المشتري في اليوم والشهر والعام المذكورين أعلاه.

لصالح وبالنيابة عن المشتري

التوقيع: [أدخل التوقيع]

بصفته: [أدخل الصفة أو أي لقب مناسب آخر]

بحضور: [أدخل تعريف الشاهد الرسمي]

لصالح وبالنيابة عن المورد

التوقيع: [أدخل التوقيع]

بصفته: [أدخل الصفة أو أي لقب مناسب آخر]

بحضور: [أدخل تعريف الشاهد الرسمي]

2.
ضمان حسن التنفيذ 
[يملأ المصرف، بطلب من مقدم العطاء الفائز، هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس] 

التاريخ: [أدخل التاريخ (اليوم والشهر والسنة) لتسليم العطاء]

اسم ورقم العطاء التنافسي الوطني: [أدخل اسم ورقم العطاء]

[أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب المُصدِر]

المستفيد : [أدخل الاسم الرسمي الكامل للمشتري وعنوانه]

ضمان حسن التنفيذ رقم : [أدخل الرقم]

تم إبلاغنا بأن [أدخل اسم المورد] (يسمى فيما يلي "المورد" ) قد تعاقد في عقد رقم [أدخل رقم العطاء] المؤرخ لديكم، لتوريد [أدخل وصف للسلع والخدمات المتصلة بها] (يسمى فيما يلي "العقد" )
وعليه، فإننا نعي، بحسب شروط العقد، بأن ضمان حسن التنفيذ مطلوبا.  

بطلب من المورد، نلتزم بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] ([أدخل المبلغ بالكلمات])
 ، فور تسلمنا منكم أول طلب خطي مصحوبا بإفادة خطية تفيد بأن المورد قد أخل بالتزامه (بالتزاماته) تحت العقد دون الحاجة لأن تثبتوا أو توضحوا الأساس لطلبكم أو المبلغ المحدد فيه.  

تنتهي صلاحية هذا الضمان ليس قبل [ادخل رقم] يوم من [اخل الشهر] [ادخل السنة]
 وأي طلب للدفع تحت هذا الضمان يجب أن نستلمه في هذا المكتب في ذلك التاريخ أو قبله.

يخضع هذا الضمان للقوانين الموحدة لطلب الضمانات، إصدارات غرفة التجارة الدولية رقم 458 ، عدى أن الفقرة الفرعية (2) من المادة الفرعية 20 (أ) قد تم حذفها هنا. 

_____________________________

[توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين)  المخول (المخولين) من المصرف والمورد]
3.
ضمان مصرفي لدفعة مقدمة
[يملأ المصرف بطلب من مقدم العطاء الفائز، هذا نموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس] 

التاريخ: [أدخل التاريخ (اليوم والشهر والسنة) لتسليم العطاء]

اسم ورقم العطاء التنافسي الوطني: [أدخل اسم ورقم العطاء]

[ترويسة المصرف]

المستفيد : [أدخل الاسم الرسمي الكامل للمشتري وعنوانه]

التاريخ: [أدخل التاريخ]

ضمان الدفعة المقدمة : [أدخل الرقم]
تم إبلاغنا [أدخل اسم المصرف الرسمي وعنوانه] بأن [أدخل اسم المورد الكامل وعنوانه] (يسمى فيما يلي "المورد") قد دخل في العطاء رقم [أدخل رقم العطاء] المؤرخ لديكم [ادخل تاريخ الاتفاقية]، لتنفيذ [أدخل أنواع السلع المطلوب تسليمها] (يسمى فيما يلي "العقد").

إننا نعي، بحسب شروط العقد، أنه يجب تقديم دفعة مقدمة مقابل ضمان الدفعة المقدمة. 

بطلب من المورد، نحن نلتزم بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] ([اكتب المبلغ بالكلمات]
) فور تسلمنا منكم أول طلب خطي مرفق ببيان خطي ينص على إن المورد مخل بالتزامه تجاه العقد لأن المورد قام باستخدام الدفعة المقدمة لأغراض غير تسليم السلع.

يشترط هذا الضمان لدفع أي مطالبة أو دفعة تحت هذا الضمان ضرورة أن يكون المورد قد استلم الدفعة المقدمة المذكورة سابقا على رقم حسابه [أدخل الرقم] في [أدخل اسم وعنوان المصرف]. 

ستستمر صلاحية هذا الضمان من تاريخ استلام المورد للدفعة المقدمة تحت العقد وحتى [ادخل التاريخ].

يخضع هذا الضمان للقوانين الموحدة لطلب الضمانات، إصدارات غرفة التجارة الدولية رقم 458 .

[أدخل توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المخول (المخولين) عن المصرف]
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� هذا يشمل موظفي البنك الدولي وموظفي المنظمات الأخرى الذين يتخذون أو يراجعون قرارات التوريد.


� يدخل المصرف المبلغ المحدد في شروط العقد الخاصة وبالوحدة التي تم بيانها في شروط العقد الخاصة.


� التواريخ المحددة وفقا للفقرة 4.17 من شروط العقد العامة، مع الأخذ بالاعتبار أية التزامات بالكفالة من قبل المورد وفقا للفقرة 2.15 من شروط العقد العامة المطلوب توفيرها بضمان حسن تنفيذ جزئي. على المشتري أن يعلم بأنه في حال تمديد مدة انتهاء العقد، سيحتاج المشتري إلى طلب تمديد لهذا الضمان من الكفيل. يجب أن يكون هذا الطلب خطيا وقبل تاريخ الانتهاء المنصوص عليه في الضمان. في إعداد هذا الضمان، قد يرى المشتري إضافة النص التالي إلى النموذج، في نهاية الفقرة قبل الأخيرة: "يوافق الكفيل على تمديد هذا الضمان لمرة واحدة ولفترة لا تتعدى [ستة أشهر] [سنة واحدة]، ردا على طلب المشتري الخطي لمثل هذا التمديد، على أن يقدم مثل هذا الطلب إلى الكفيل قبل انتهاء هذا الضمان."


� الكفيل سيدخل مبلغا يمثل مبلغ الدفعة المقدمة.


� أدخل التاريخ المثبت في جدول التسليم في العقد. على المشتري أن يعلم بأنه في حال تمديد مدة انتهاء العقد، سيحتاج المشتري إلى طلب تمديد لهذا الضمان من الكفيل. يجب أن يكون هذا الطلب خطيا وقبل تاريخ الانتهاء المنصوص عليه في الضمان. في إعداد هذا الضمان، قد يرى المشتري إضافة النص التالي إلى النموذج، في نهاية الفقرة قبل الأخيرة: "يوافق الكفيل على تمديد هذا الضمان لمرة واحدة ولفترة لا تتعدى [ستة أشهر] [سنة واحدة]، ردا على طلب المشتري الخطي لمثل هذا التمديد، على أن يقدم مثل هذا الطلب إلى الكفيل قبل انتهاء هذا الضمان."
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